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  السياسة التشريعية الإجرائية في جرائم الاستثمار
  "دراسة مقارنة"

  ربيد. إيهاب عبد الغني عثمان المغ
  ملخص البحث 

ر فى ة ق أد ال اس اة ال ة ،وف ال اد ة ،والاق ا ه  والاج وما شه
لفة عات ال ال ب ال لة الات ي م سه ر علاقات  ،الع ال ه إلى 

ل وفة م ق ة ل ت مع ن ة وقان اد ة ،اق ارات الأج ل الاس ها  ،م ى أول وال
ة  عات ال ة معاملة خاصةال ول ى،  ،وال ع بها ال ال ى ي ق تل ال تف

اد م الاق ق ة وال لة ال فة م دفع ع ولة ال ه ال ل إل ا تع اعى ،ل  ،والاج
ال ب رؤوس الأم ف ج لات به ه ا وال ا ال م ال ارات  لأن . فأول تل الاس

ة الها امل الأساس ار م الع ادالاس ق ال الإق ع  ،مة فى ت ح 
الى أس ال ال اش  ه ال ا اد لارت ا الاق ى لل ئ ك ال اته فى  ،ال ان وم

ي اج وال وال ى للإن اد ال رة الاق    .زادة ق
ت  ائ ق أث ه ال ار. وه ائ الاس د ج ة في ع اك زادة واض ا أن ه وتلاح ل

اءات  على ثه إج ، ولى ما ت ائ ه ال ل ه ال م امة الأم ال إلى ض أ العام  ال
الي  ال ال، و ق ال ة على س ائ م آثار ج ه ال ة في ه اك ق وال ال وال
ار.  ب الاس ارها ال ه أساس ل ق ة اس قة، وتفق ال م ال اب وع ار الاض ان

ع ة أضف إلى ذل أن ن  ن ات قان ال اك ق أثار إش ة أمام ال ائ عاو ال  ال
 . اق ال ة في ن   مه

Summery  
The development in the conditions of political, economic, and 

social life, and the ease of communication between different 
societies witnessed in the in the modern era, led to the emergence 
of economic and legal relations that were not know before, such as 
foreign investments, which national and international legislation 
accorded special treatment,exceeding those enjoyed by the national 
investor; due to the host country΄s dependence on advancing 
development and economic and social progress, these investements 
were given many advantages and facilities with the aim of 
attracting capital.Because the investment is one of the main and 
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important factors in achieving economic growth, as it is the main 
driver of economic activity due to its direct connection to capital 
formation, and its potential to increase the capacity of the national 
economy for production, innovation and development. 

 It was noticed to us that there is a clear increase in the number 
of investment crimes, and these crimes have affected the public 
opinion in view of the large sums of money in these crimes, and 
the control, investigation and trial procedures in these crimes have 
serious effects on the capital market, Trust, lose the environment 
and its stability which is the basis for attracting investment. In 
addition, the consideration of certain criminal cases before the 
courts has raised significant legal problems within the scope of 
criminalization. 

  مقدمة
ل ع اه  ة، ح  ة لل ي دعامة أساس لي والأج ه ال ار ب  الاس

اقة  فا علي ال ة لل ل ة ال ل ال اك الأص لي، وت اج ال ف الإن اش في ت م
اجات  اع ال ة علي إش ها ث في ال ا ي ة،  اف راتها ال اد، وزادة ق ة للاق اج الإن

مات. ول ف ال ار. وت ا الاس ل ه اخ  اج إلي م   ق ذل فإنه 
ار  ي ي الاس ولة ال ج في ال ال ال ه أن ي غل  ولا ش أن ما 
ن  ار و ق قة والاس ان وال ده الا ار سل  اخ اس ق م ة ت ة ت ها، ب ف

ع الا ة وت ة ال ل ة لع م فاعلاً في خل دعامة ق ق عي  ات ال ار. فال س
ار، ح  أم  ف علي الاس ا في ال ة لاس ر  م الأه ور علي ق ب

ا و أو أجان ان اء  اء، س قلال الق ن واس ادة القان ل س   .)١(ال في 
ا و أم أجان ان اء  اته س لاف ج لا  –ح أن ال علي اخ

فل له غا ة ت ة آم ن ة قان قق ب اله في دولة ما إلا إذا ت ؤوس أم فع ب ال ون  م
                                                 

ا .د )١( اغيأح ع ار –للاه ال ائ الاس ة في ج ض اع ال دراسة مقارنة ب ال  –الق
ة ن ل س ة والأن ة اللات ائ ها. د ٢٧٢ص  –٢٠١٥ –الإج ع  –أح ع ال سلامة .وما 

ة ول ارة ال ار وال د الاس عي في عق ات ال و ال ة  –ش لة ال ر في ال  م
ن ا وليللقان ولي –ل ن ال ة للقان ة ال رها ال ن  –ت ال والأرع ل ال  –١٩٨٧ –ال

  . ٧٠ص 
-philippe Leboulanger: les contrats entre Etats et Enterprisese Etrangeres– 

1985– p94.  
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عات م  ار ت ت علي إص ة. إذ ي قات مفاج ار دون مع ار في الاس الاس
ة إلي أن ال ل  علي م  ق ة ال ن اك القان ال اس  شأنها ال

ه م ت ة وما ت ن   .آثار تعاملاته القان
اجهة  ان في م ة وق ع أن لفة أن ت ول ال عات ال اما علي ت ان ل ا  م ه
ة،  اس ة وال اد اة الاق وف ال ر في  ي ال ار. ح أف ائ الاس ج
لفة،  عات ال ال ب ال لة الات ي م سه ه الع ال ه ة وما  ا والاج

ة وقا اد ر علاقات اق ه ارات إلي  ل الاس ل، م وفه م ق ة ل ت مع ن ن
ع  ي ي ق تل ال ة معاملة خاصة، تف ول ة وال عات ال ها ال ي أول ة، وال الأج
م  ق ة وال لة ال فة م دفع ع ولة ال ه ال ل عل ا تع ي؛ ل بها ال ال

اعي اد والاج   .الاق
ي ت ة ال ي رات ال ها وزاء ال ت عل ة، وما ت ا رة ال ار ال ت علي ان

ود،  اد ع ال قل ب الأف ة ال ل ح ه ا ساه في ت هل، م ر م م ازدهار وت
ارة ة ال ل ح عاً ل اً ت رت أ ة )٢(وت اع ت ور وضع ق ان م ال  ،

دت ، وتع ع ي ت ار ال ائ الاس اجهة ج ة في م ة ملائ ائ اً إج ا ت أن ، وات
ها في  ي ع ي لا غ ة ال ائ اءات ال مة م الإج ثة وذل م خلال ح الاً م وأش
ها  ت ة علي م ع العق ة وت اب ال صل ب ارت ة ال ة ه ا ة، لأنها  كل ج

ه اء عل ع ال ولة في ت فاءً ل ال اءات)٣(اس ن الإج د قان ل فق ع قاً ل  . وت
ل  الع ح القائ  ة، وم ف ع ال قها ال ي ي ع  احل ال ة م ال ائ ال
ائ  ع ج اصة ب عة ال اره ال ع في اع ة، بل أخ ال ات مع حلة سل ل م في 

اس  ة ت ائ اع إج ر لها ق ة، فق ارات الأج هاالاس ل  ،ع حلة ما ق اء في م س
ة (ال وال اك وجاً ع ال اع خ ه الق ل ه ة، وق ت اك حلة ال ) أو في م ق

ال م  اني وال ل ال ة علي ما س في الف ائ اءات ال ن الإج اد العامة لقان ال
                                                 

ف ع الع شلقامي .د )٢( ائ الاس –ح عا اجهة ج ة في م ائ ة الإج ائ اسة ال  –ارال
ة –دراسة مقارنة ق جامعة القاه ق ة ال ل راه    . ٧ص  –٢٠٢١ -رسالة د

ؤوف مه .د )٣( ة –ع ال ائ اءات ال اع العامة في الإج ح الق امعي –ش اب ال ة ن ال  –وح
ور .. د٦ص  ٢٠٠٣ –٢ ي س اءات  –أح ف ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ال

ة ائ ةدار ا –ال ة الع ه ة –ل في .. د٣ص  –١٩٩٥ –القاه اح ال ل  –ع الف تأص
ة ائ اءات ال عات –الإج رة –دار اله لل   .١٠ص  –٢٠٠٢ –الإس

- jean– claude soyer: drou pénale et procedure– 12 edit– L.G.D.J– 1995– p 255. 
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راسة ه ال   .ه
  :هدف البحث -

ف  ة لل ائ اع إج ان في وضع ق ر الإم ا ال في الإسهام ق ف ه ل ه ي
ا ار، س ائ الاس ة، وذل ع ج اك حلة ال ة أو في م اك ل ال حلة ما ق ء في م

رة واسعة. ة  ي ة ال ق ل ال ي أص ت في  ائ ال لاحقة تل ال  ل
 :أهمية البحث -

ت  ار م ل في أن الاس ة وت ، الأولي عل ا ال في ناح ة ه رت أه ل ت
ل علي ال ة في ال ال ا)٤(دوماً  وج ال  ، وه قع معه خ ا ي الارت

ة  ائ ة إج اسة ت ع س ع أن  ع معه علي ال ة، وه ما ي ائ ام ال علي الأح
ارة.  ائ اس قع م ج ا  اً ل ةت ان ة ال اح د  أما ال ة م خلال زادة ع ل فهي ع

اً  أ العام ن ت علي ال ائ ق أث ه ال ار، وه ائ الاس ه ج ل ه ال م امة الأم ل
ائ ائ م )٥(ال ه ال ة في ه اك ق وال اءات ال وال ت علي إج ا ي ، ول

ب  ارها ال ه أساس ل ق ة اس فق ال قة، الأم ال  م ال اب وع ار الاض ان
ار   .)٦(الاس

  :أسباب اختيار البحث -
ي ح الع ا ال في أنه ق  ة ه ار في ساحات  تأتي أه ائ الاس م ج

ا  ة، م ث ة ال ص ال ار ال ها علي س أغ ع ، فل ت م الفقه ما  اك ال
ه لل  الف ات الفعل وم إث فاء  اً للاك ي ن ر ال الق امها  ة أح أد إلي إصا

وحة، ود قائع ال اقعة أو ال اق ال علي ال م دون  لأوجه ان ان ال ون ب
ار ائ الاس اصة  ة ال ائ اع الإج   .للق

                                                 
(4) Dominique Gaurier: les prèl á interêt dans la pratique juridique et 

commercial du monde occidental: de son interlocution á son admission sans 
rèserve, coference des emirats arabes unis université, le dixneuvième siècle 
règles d’investissement entre la législation nationale et la legislation 
internationale et son impact surle développement economique dans les 
emirates arabes unis, du 25 au 27 avril 2011, p 245.  

(5) Russell brooker and tood schawfer: public opinion in the 21 st century, let the 
people speak, Boston, Houghton Mifflin company, 2006.  

(6) Mohamed said abdelaty Mohamed: la protection pénale de la cir culation des 
valeurs mobiliéree, etude comparative des droits pénaux francais et 
egyptien, thèse de doctorat endroit, university paul cézanne d’Aix Marseille 
III, faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille, Aix– en– 
provence, 17 décembre 2007, p 5.  
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م معاونة صادقة  ق ة، وأن  ائ اك ال ا ال مآرب ال ي ه وم ث نأمل أن يل
ة، وذل م خلال ما  ة ال قاب ات ال ارات وفي اله ال الاس للعامل في م

ائ الا اجهة ال ه في م ة ت ل ة وع ائج ن ه م ن ج  ارةخ   .س
  :إشكالية البحث -

د  ف ال اله في ال  ي  ها ل ض ي حاول ت ، ال ة ال ال جاءت إش
عة  ة ال ائ ة الإج اسة ال ار، وما هي ال ة الاس ل ج ل ي م ه، في ت م
ها ما ي  ة خاصة أم  عل ائ اع إج ة ق ه ال ار، وهل له ائ الاس في ج

ق ار، ت ائ الاس ق في ج اءات ال وال ، وما هي إج ائ الأخ أن ال ه 
ة  اد اك الاق ار، وهل حقق ال ائ الاس ة في ج ائ ع ال ة ت ال و

ن رق  القان ائها  ي ت إن ة ال ائ ة  ١٢٠ال عة  ٢٠٠٨ل ها م س د م ف ال اله
ا ع  ق ا ل في الق .الف ائي م   اء ج

  :منهجية البحث -
ائي؛ ح  ق هج الاس لاً ع ال لي، ف ل صفي ال هج ال ارت ال علي ال
ها في  فاي ة و ائ اع الإج لة في م ملاءمة الق لة ال وال ف م أنه 
ة لها،  اس ل ال ل لة، ووضع ال ل تل ال ل م ب ق ار، ث  ائ الاس ملاحقة ج

ار.واس عات الاس قارن ب هج ال اء ال   ق
  :خطة البحث -

ار،  ة الاس عي ل ار ال ل الأول الإ اول في الف ل، ت امها ثلاث ف وق
ائ  ة في ج اك قة علي ال ا ة ال ائ اع الإج اني إلي الق ل ال ج في الف وع

ة في  ائ اع الإج ال الق ل ال ار، وعال في الف ة، وذل علي الاس اك حلة ال م
   -ال الآتي:

ار. ة الاس عي ل ار ال ل الأول: الإ   الف
ار. ائ الاس ة في ج اك قة علي ال ا ة ال ائ اع الإج اني: الق ل ال   الف

ار. ائ الاس ة في ج اك حلة ال ة في م ائ اع الإج : الق ال ل ال   الف
  الفصل الأول

  ي لجريمة الاستثمارالإطار التشريع
   :تقديم وتقسيم

ة  اذ امل ال ع م الع ار  عات الاس ه أن س وت ت ا لا ش  م
ة  ال ار  لها الاس ي  انة الهامة ال اً لل ة؛ ن ان أو أج ة  ل ارات، م للاس
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احي  افة ن ق  اً في نف ال أث أ ث و اد، إذ أنه ي ول والأف ة، لل اد اة الاق ال
ة  ا ان م أجل ح م معه ت تل الق ل ا  ة،  ن ة، والقان اس ة، وال ا والاج

ارات ب الاس ار. )٧(وج ائ الاس ع ج لاً ع م   ، ف
اسات  اول في الأول انع ، ن ل إلي م ا الف راسة في ه ان ذل نق ال ول

ان ة علي ق اسة ال ة  ال ل ج ل ضح م اني ن ار، وفي ال ال الاس
ار، وذل علي ه ما يلي    -:الاس

ار. ان الاس ة علي ق عاص ة ال اسة ال اسات ال   ال الأول: انع
ار.  ة الاس ل ج ل اني: م   ال ال

  المبحث الأول
  تثمارانعكاسات السياسة التشريعية المعاصرة علي قوانين الاس

  :تقديم وتقسيم
ة  ي لل خل رئ ار  ة في م علي الاس اد اسة الاق اد ال اً لاع ن
ب رؤوس  اولة ل ار وذل في م عات الاس يل ال م ت فق قام  وتع

ي  ة. وم ث تق ال الأج ، الأول الأم ل ه إلي م ا ال تق دراسة ه
ان دور  ه ل ل ن ار، وفي ال عات الاس ي ت ة في ت اسة ال ال

ار  ن الاس ام قان ء أح ارات في ض ة الاس ا اسة في ح ه ال ضح دور ه اني ن ال
ي رق  ة  ٧٢ال   .٢٠١٧ل

  المطلب الأول
  دور السياسة التشريعية في تطوير وتحديث قوانين الاستثمار

ر ع أص ة ت ع ال ع ي ال لي والأج ي وال ار الع ع الاس ات ل
ن رق  عات ه القان ا ال ان أول ه . ف ه  ١٥٦في م ر  ١٩٥٣ل ث ص

ن رق  ه  ١٥٦القان ن رق  ١٩٥٣ل ر القان ة  ٦٥ث ص ن رق ١٩٧١ل ، ث القان
ه ٤٣ يله ت وال ١٩٧٤ ل ن  ج تع ه ٣٢ رق القان ل الى ث، ١٩٧٧ ل  ع
ا ن  ه ن  ج القان ه ٥٠ رق القان ن  جاء ث ١٩٧٩ ل ه ٢٣٠ رق القان  ١٩٨٩ ل

ار أن ي اس ال الع ي ال ن  إلغاؤه ت وال والأج ه  ٨ رق القان    .١٩٩٧ل
ع ره  و اي  ٢٥ث ه إلى م  ٢٠١٠ي أس ه العال  ع ة ب مة ال قام ال

                                                 
ف .د )٧( لام أب ق ولي –ع ال ار ال ال والاس ات الأع اد ة الإشعاع –اق رة –م  –الإس

  .٣٧٢ص  –٢٠٠١ –١
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. وف ار في م ة  ٣/١/٢٠١٢ي م الاس ل ات ال ل الأعلى للق ر ال أص
ن رق  قان م  س ة  ٤ال ار  ٢٠١٢ل اف الاس انات وح ن ض يل قان ع ه  ٨ب ل

ار رق  ١٩٩٧ ن الاس ه  ١٧ث جاء قان ت  ٢٠١٥ل ل ال ر ق وال ص
خ م ال عق في ش اد ال ي رق  .الاق ار ال ن الاس ر قان ه  ١٧ث ص ل

ار رق  ٢٠١٧ اف الاس انات وح ن ض وره قان ه  ٨وال ألغى ب ، وفي ١٩٩٧ل
ن رق  ر القان ة ص ها ه  ١٤١ال ار  ٢٠١٩ل ن الاس ام قان ع أح ل  وال ع

ه  ٧٢رق    .٢٠١٧ل
ن رق  وفي ع القان ار ال ار أص ة  ١٢٠ذات الإ اء  ٢٠٠٨ل أن إن

ة اد اك الاق  .)٨(ال
ي م  وق ب الع ل علي ج ة م أجل الع اسة ال ه ال ع به أتي ال

ار علي  ي م ال علي الاس ع الع ت وش ارات ح ساع الاس
ا.  أراض
ا ة  ك اصة و ة ال ل ة ال ا ر علي ال علي ح س ع ال ص ال وق ح

ادة  ة، فق ن ال ر ام ال ٣٠كان أم أج علي أن  ٢٠١٤ل لعام س
ة " ل اصة، ال ة ال ل ة العامة، ال ل لاثة: ال اعها ال أن ة  ل ولة ال ي ال ت

ة". وأ عاون ادة رق ال اس علي أن " ٣٤اً ت ال ز ال مة لا  ة العامة ح ل لل
ادة رق  ا ت ال ن". وأ ها واج وفقاً للقان اي ة  ٣٥بها وح ل اصة علي أن "ال ال

ة  ال ال ها إلا في الأح اسة عل ض ال ز ف ل ولا  ف ها م نة وح الإرث ف م
فعة العامة، ومقابل تع ة إلا لل ل ع ال ائي، ولا ت ن، و ق عادل  في القان

ن  ماً وفقاً للقان فع مق  ".ي
س ال ة في نف أن قة وال ر ب ال س ع ال ن ال ل  عه  ب ل

، أو  علي أم اصة به ض ال ة ال ل ة ال ا اره ح إق ، وذل  ار في م الاس
ة. ل ع ال ادرة، أو ن   ال

  
  
  

                                                 
، تعل علي ن  –ه محمد م .د )٨( ق وال ة ب ال اد اك الاق ن ال ص القان

ة  ١٢٠رق ة –٢٠٠٨ل ة الع ه ة –دار ال   . ٩٧ص  –٢٠٠٩ –القاه
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 المطلب الثاني
دور السياسة التشريعية في حماية الاستثمار في ضوء أحكام قانون الاستثمار 

  الجديد
و ود الاق ي ق علي ال ار لا  اخ الاس اوزها إلي أن ال ة بل ي اد

ار. إذ أن  فة للاس ل ال ة في ال ائ ة ال ن ة، والقان ا ة، والاج اس وف ال ال
ها في  غاضي ع ة لا  ال ه واح ل وح ه  ا ب وف  امل، وال ه الع اخل ه ت

ار فة للاس ل ال اد لل ار والاق ضع الاس ل ال   . )٩(م
اول ل ت ي رق  ول ار ال ن الاس ة  ٧٢قان ن رق ٢٠١٧ل القان ل  ع ، ال

ة  ١٤١ ع علي زادة ٢٠١٩ل ي ت ة ال ائ ام الإج ي م الأح اده علي الع ، في م
ن أرعة  اء. ح أق القان ار في م لل والأجان علي ح س ص الاس ف

ة ا مة والل ت خلافاً حاداً ب ال اد شه ل م اب، وش ل ال ة ل اد لاق
ا  دة ال ة وهي، ع اد ة الاق ها الل ي أضاف لات ال ع مة علي ال اض ال اع
ن  ة الأراضي  ت ح ولا ارة، وت اف الاس ة ال اصة، وزادة ن ة ال ال

ار لة إدارة وزارة الاس    .)١٠(ت م
د ن الا وم ف م قان اءات ذل إلي أن اله ي ه ت إج ار ال س

ة  اعات ال ا وق ار في م ب الاس اف خاصة ل ار، ووضع ح الاس
ان  ، وتأك ض ل ال اواة ب  ف ال عي ي ار ت فة، ووضع إ ه ال

ارة. ازعات الاس ة ال عة ت ة، وس اسة ال ار في ال ق  الاس
ة  ورون ار؛ فق ألغي تل ا ل ن الاس اد قان ي م ة في ت اسة ال ل

ي رق  ار ال ن الاس ع في قان ة  ٧٢ال ان  ٢٠١٧ل ي  الح ال مادة ال
ار رق  ن الاس ها في قان صاً عل ة  ٨م اق  ١٩٩٧ل ا وسع م ن لغي، م ال

ن الإج اع العامة في قان ه إلي الق اً لإحال الح ن اً ال ا ن أ ة.  ائ اءات ال
ي رق  ار ال ن الاس لاً علي قان ع ق أدخل تع ة  ٧٢ال ار  ٢٠١٧ل وه الق

ن رق  ة  ١٤١القان ار، وال جاء  ٢٠١٩ل ن الاس ام قان ع أح يل  ع ب
اقع. ح أنه م  ت علي أرض ال ه ي  ات ال اكل وال ة ال عال ة ل ا اس

                                                 
ل .د )٩( ي –محمد علي س ار ال ن الاس ح قان زع –دراسة مقارنة –ش ة لل وال  –ال

  .٩ص –٢٠١٨
ل .د )١٠( جع ساب –محمد علي س ها. ٢٠ص  –م ع   وما 
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١٦٣٦ 

ور  غ في ص ة ت ة القائ ات العال داً م ال زارة أن ع ت ال ار وج ن الاس قان
ارة  ص الاس لات م أجل م م الف ع ه ال اراتها، فأت به سع في اس ال

ار رق  ادة الأولي م الق ة. ح ن ال ة العال اف ل ال ة  ١٤١ل في  ل
تان إ ٢٠١٩ ت أخ ادت (علي إضافة فق ل م ال ) وضافة ٤٨)، (١٢لي ع 

ق ( ي ب ادة (١٤ب ج ق (٧٤) إلي ال ة ب ي ا مادة ج ر إلي ٩١)، وضافة أ ) م
ار رق  ن الاس ة  ٧٢قان سعات )١١( ٢٠١٧ل اف ل ح ح يل الأول  ع عل ال . و

لا اني تع يل ال ع ف ال ه ة، و ارة القائ وعات الاس م مقابل ال س ت في ال
ام  ان ن ا  ات أ د ال ه علي عق ب ع اء، أو م ي عات ال ي علي ت ال

اضعة له. ارات ال   الاس
اب  اب، ال ة أب ة حاملاً خ هائ رته ال ي في ص ار ال ن الاس وق جاء قان

ادة  ع في ال ه ن ال ام العامة، و ان الأح تع علي  ١/٢الأول ت ع
أنه " الاال  م  ق ي  ار م أم أج عي أو اع ار داخل كل ش  س

ة رة م الع ه ادة ج ار في ال وع الاس اً علي تع ال  ١/٣". ون أ
ارة  راعة وال اعة وال اعات ال ارة في ق ة الاس اولة أح الأن أنه ه "م

قل وا ة وال عل وال اقة وال اء وال ه اضة وال اء وال ان وال وال احة والإس ل
ان  ع اني  اب ال ا". وق جاء ال ج ل الات وال اه والات ة وال وات ال وال
ع  ا اب ال ار، وال ان ن الاس ل ع ال  اب ال ه، وال اف ار وح انات الاس ض

ن الاس ة علي ش هات القائ ان ال ة ع ان ت ع ام والأخ  اب ال ار، أما ال
ار.  ازعات الاس   م

ل ن  و م ق ي  ة لل ال ال ار  ن الاس ام قان ف علي أح ق ت ال
قل  ، علي أن ن وعاته ه م ج اراته في ت اذ ق ن ات ع ي  ، ح اله ار أم اس

ا علي ف أ ق اني لل اول ال ال ارة.  إلي ت ة الاس ل ال ل   م
  المبحث الثاني

  مدلول جريمة الاستثمار
  تقديم وتقسيم:

ا  ام  انل ال، وعلي  اب رؤوس الأم ق ي علي اس ار أث سل ائ الاس ل
ل  ان ت ة  ان م الأه ها،  م ة ب اد ة الاق ارة، وعلي ال ارع ال ال

                                                 
ة )١١( س ة ال د  –ال ر ٣٠الع ادر في ا –م ل  ٣١ل   .٢٠١٩ي
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ة الاس ء علي تع ال ة ال ائ ال ل أول، وعلى خ ارة في م
انى ل ال رها فى ال ارة وص   .الاس

  المطلب الأول
  تعريف جريمة الاستثمار

ي  ع ج أة ن اة إلي ن احي ال افة م ة في  اي رة م ولة  خل ال ت علي ت ت
ارة. و ائ الاس اس ال ف  ة تع قل ائ ال اف إلي ال ائ  اء م ال ق اس

ي رق  ار ال ن الاس ص قان ة  ٧٢ن ن رق  ٢٠١٧ل القان ل  ع ة  ١٤١ال ل
د  ٢٠١٩ ل م ا م ار، وه ة الاس صه أ تع ل م ت ن ت ع

ع.  اص الفقه ول ال ع م اخ ن ال  ، ع ال  م ال
ار ة الاس ع إلي تع ج ائأن )١٢(وق ذه ال ا  ها "ال ل ب ي ت ال

ار  وع اس أنها "كل  ."م ار  ة الاس ع الآخ إلي تع ج ا ذه ال
ارة ت أة الاس اح ال اً، ل ان أو سل اً  اب ا خارجي، إ عات ن ر له ت ق

اً  ار عقا   .)١٣("الاس
ن  ي ن غي  ارة ي ة الاس ع لل ا ال ء ه ة م وفي ض د ج

ة: اص الآت اف الع ورة ت ار ض ائ الاس   -ج
ار:  ن الاس ام قان ع لأح ار  وع اس اف م  أولا: ت

 . ار وع اس اك م ن ه ورة أن  ار ض ة الاس م ج ي تق ع ل ل ال ت
ادة  ار في ال وع الاس ع علي تع ال ن الا ١/٣وق ن ال ار م قان س

ن رق  القان ل  ع ي ال ة  ١٤١ال ارة  ٢٠١٩ل ة الاس اولة أح الأن أنه ه "م
ان  احة والإس قل وال ة وال عل وال ارة وال راعة وال اعة وال اعات ال في ق

الا اه والات ة وال وات ال اقة وال اء وال ه اء وال اضة وال ت وال وال
ج ل   . )١٤(ا"وال

                                                 
اغي .د )١٢( اللاه ال ار –أح ع ائ الاس ة في ج ض اع ال دار الف  -دراسة مقارنة –الق

ي   .٨٤ص  –٢٠١٥ -الع
ف شلقامي .د )١٣( جع ساب –ح عا    .٣٠ص  –م
ادة ( )١٤( لاً ال ة تف ه الأن ار ١أن ه ن الاس ة لقان ف ة ال ن رق ) م اللائ القان ادر  ال

ة  ٧٢   . ٢٠١٧ل
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١٦٣٨ 

املة م  عة  أنه "م ار  وع الاس ع الفقه إلي تع ال ا ذه  ك
ة أو  ائ أخ نق ل وع اخ ها م دة ي م ارد م هل م ي ت ات ال ل ة والع الأن

ة   .)١٥("غ نق
اففإذا  ار  ت وع الاس ع ذل أن ي ال ، فإنه   ار وع الاس ال

ل  وع ش ن ال ن أن ي ا  ل القان ان وصفها.  اً  أة أ ة أو م ش
عي ار م ش  ا معاً  الاس ه ل  .)١٦(أو ش مع أو م 

ها  ي ن عل ة ال وع ه أح الأن ه ال اش ا ال ي ن ال و أن 
ع في  ، ومع ذل أجاز ال ١/٣ال ي ار ال ن الاس ادة م قان م  ١/٤ع في ال

ة أخ غ تل  ار إضافة أن ن الاس ز ال  ي لل ار ال ن الاس قان
ادة  اردة في ال ة  ١/٣ال ع إلي اللائ . وق أحال ال ي ار ال ن الاس م قان

ان ة ل ف ة ال ه الأن اولة ه و م  .)١٧(ة وش
ائ  ة م ال ع ج ا: وق : ثان ل ال ع علي س ها ال ي ن عل  ال

ادت  ع في ال ود  ٩٤، ٩٣ن ال د م ي علي ع ار ال ن الاس م قان
ة  ل في ج ائ ت ه ال ة. وه ة مع ائ اع إج ق ها  ارة، واخ ائ الاس م ال

ن رق  ها في القان ص عل ي ال ب ال ه ة  ٦٦ال ائ ١٩٦٣ل علقة ، وال ال
ن رق  ع في القان ها ال ي ن عل خل ال ائ علي ال ة  ٩١ال ، ٢٠٠٥ل

ن رق  ها في القان ص عل افة ال ة ال ائ علي ال ال علقة  ائ ال  ٦٧وال
ة  ن رق ٢٠١٦ل ها في القان ص عل ي ال ق الأج ائ ال ة  ٨٨، وج ، ٢٠٠٣ل

ال ال ي تقع  ائ ال ن رق وال ة  ١٠فة للقان ة علي  ٢٠٠٩ل قا أن ت ال
ه  وان عل ال العام والع لاس ال ائ اخ ة، وج ة غ ال ال اق والأدوات ال الأس

                                                 
(15) kamel hamdi: analyse des projets et leur financement, (imprimerie es– 

salem, alger 2000)– p9.  
ي .د )١٦( ف ش ال ف ت ار –أش ائ الاس ة في ج اسة ال ة  –م ملاءمة ال ة نق ن

ن ال  م إلي ال  –للقان ان الآفاق  مق ع ها،  ق جامعة ب ق ة ال ل ع ل ا ي ال ت العل
رة  ع ث ار في م  ة للاس اد ة والاق ن ي ٢٥القان ر ال س ء ال اي وفي ض ة م  –ي الف

ل  ٢٩: ٢٨ ع٢٠١٣إب ا ي ال ت العل ال د خاص  اد –، ع ني والاق لة الف القان  –م
رها  ة ت لة م لة ف هام ق جامعة ب ق ة ال وما  ١٤٣٣ص  –٢٠١٣ -٤س –٢ج –ل

ها.   ع
ن.) ١٧( ة للقان ف ة ال عة م اللائ ا ادة ال  أن ال
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ات ن العق اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال ها في ال ص عل ر ال   .والغ
: ار وع الاس ال ة  ار ة الاس ال ال ا: ات   ثال

ه  اش اش ار ال ي وع الاس ال ارة  ة الاس ت ال ع أن ت ال
ة  ا ال ة في ارت ع درجة مع ل ال ، فل ي ا ان درجة الارت اً  ال أ
اني، و  اف صفة خاصة في ال ع ت اً ل  ال . أ ار وع الاس ال

ع في ذل لأن الق اء ل نهج ال فة. وس ال ت  ة ت ف ج ع ائي لا  ن ال ان
ة اً في ال اً أو ت اً أصل اه اني م ن ال ن أن   .)١٨(القان

 المطلب الثاني
 أنواع جرائم الاستثمار وخصائصها

 تقديم وتقسيم:
ي ائ  تق اع ج ع الأول أن اول في الف ، ن ع ه إلي ف ل تق ا ال دراسة ه

ا ار.الاس ة الاس ائ ج ان خ ج إلي ب اني نع ع ال  ر، وفي الف
 الفرع الأول

  أنواع جرائم الاستثمار
فإن  ار م  ه ا الاس ة ال ا ار ه ح ائ الاس ع م ال علي ج ال

مها  اعات  ن م أفعال أو ام ائ ت ه ال ن. وه الفة للقان فات ال الأفعال وال
ق ع و ةال ائ اءات ج فها ج  .)١٩(ر علي مق

ا  ار،  ة تقع علي الاس قل ة وال عاص ة ال اد ائ الاق ا لأن  م ال ون
ع ح  ة، فإنه  اد ة والاق ال ق ال ق ة وال الات والأن ه م ال تقع علي غ

ال ل ال ا جاء علي س اع إن قه م أن ار، وم ث ما ن ائ الاس .  ج لا ال
اعها ما يلي:   -وم أن

ة: -١ ي ال ال ام وسائل الات ء اس  س
ارة،  ع ة وال ا الات ال ة في ال ي ال ال ام وسائل الات ء اس س

                                                 
ي ال .د )١٨( ات –ح ن العق ح قان ل الأول –الق العام –ش عة الأولي –ال  –٢٠٠٧ –ال

ؤوف مه .. د٦٧٨ ات –ع ال ن العق اع العامة لقان ح الق ة –ش ة الع ه  –دار ال
ة   .٧٧٧ص  –٢٠٠٩ –القاه

ة –صالح ال  .د )١٩( ال رصة الأوراق ال وعة في ب ارسات غ ال ة  –ال اد ة واق ن دراسة قان
ة –مقارنة ن ة القان ان ة –م ال ها.  ٢٥٤ص  –٢٠٠١ –القاه ع   وما 
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١٦٤٠ 

ها  سائل وأك ة م أخ ال ال ارة وال ات الاس ل ة، والع عاملات ال وال
ار. وذل  ة الاس اب ج ارها في ارت ض ان الات ق ف مات والات عل رة ال لأن ث

ة ع   ة وال ال عاملات ال ي م ال اء الع لي في إج اقع الع ها في ال نف
ام  ول، وب ال ب ال ل رؤوس الأم ة الأخ  ون ة الإل ال والأجه ت وال ال

ه، ح ة غ آم ي سائل ال ه ال . فه ن فقات ع الإن  م خلالها  ال
اع  دعة في ق ة ال ا ار ال مات والأس عل قة ال ل س ها، وذل م ائ ف ل ج ح

ادها وتلافها مات وف عل و في تل ال مات، والغ وال عل  .)٢٠(ال
ة -٢ ة الف ل ق ال ع علي حق  :)٢١(ال

ق ،  و اد ، أ ال غ ال ع ة ال ال ة الف ل ع   ال ال
فه لف علي م اعه، وال  .علي اخ

ازع علي  ون م ع ب ي ت ق ال ق ات م ال ع  ولا ش أن ال الف أو ال
اعاته  ان ألا وه العقل في إب ه الإن ل ى ما  أس ل  ق، لأنه ي ق ل ال ش  ع

ه  .وف
اء علي ا ة أو الاع ة الف ل اء علي ح ال اء وم ث فإن الاع لعلامات والأس

ة  ارة ل و وتقل العلامات ال ة، أو ت ا ارة أو ال عة ال ار وال والأس
ارة م ال  ار ال قة الأس ، أو س ة أخ اج ش ة ووضعها في سلعة م إن مع

ار ائ الاس ة م ج ل ج ه،   .)٢٢(أو غ
اء: -٣ اقات ال اب ال ائ أص  ج

ف ع ا و اعي أص اسي والاج ذ ال ف اب ال أنه أص اء  اقات ال ب ال

                                                 
ض .د )٢٠( ي ع ي ال ة ا –محمد م اد اه الاق ةأه ال ام ة والاج ا ة  –لان ة نا الع أكاد

ة م الأم ن  –للعل ة والأرع اد ة ال وة العل ها –ال اجه ة وأسال م اد ائ الاق اض –ال  –ال
   ٢٩ص  –١٩٩٦

اني علي .لل أن د )٢١( اع –ح اءة الاخ ائ  –ب ن ال ة ب القان ن ها القان اي ابها وح اك
ن ا قارن والقان ة –ل ي امعة ال رة –دار ال ة  –علي س قاس .. د٢٠١٠ –الإس ل ق ال حق

ة ة ال ن دولة الإمارات الع ة في قان ة –دراسة مقارنة –الف ة الع ه ة –دار ال  –القاه
٢٠٠٩.  

ة .د )٢٢( ة الف –ن أب ه ل ة ال ا ن ح ء قان لف في ض اورة ل ال ق ال ق ي رق ال ة ال
ة  ٨٢ ة –٢٠٠٢ل ة الع ه ة –دار ال   . ٢٠٠٤ –القاه
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ي علي  ل أث ال ة ذات ال اد ائ الاق لف ال ن م ت اء. ح أنه ي والأث
عات رادعة  مة علي س ت ق ول ال عات وال ل ال ل ع ارة. ل ات الاس ل الع

ا ت وعة.  ال غ م أع ام  لاء م ال ع ه ه إذا ل اك ة ل ة أم اء أجه  إن
 . ه   ث إدان

ق ه  وت اف  فاءة ولا ت خ شيء ما أقل  ما ي ت ار ع ة الاس ج
 . اص ذ وال ف اب ال شاو لأص ا وال ا و إذا ت تق اله  ال

٤- : ل  الغ وال
ة، فإن ة، وأخلا اد ة، واق ا ل آفة اج ان الغ وال ا  اف ل ع أن ت ه ي

ها.  راعة وغ ارة أو ال اعة أو ال ال ال ها في م اء عل ها والق ار د ل ه كافة ال
ل،  الع اء، وخل ال  ال ل الل  لعة  ات ال لاع في م لة ال وم أم

دتها. ها أو ج مة، أو في سع لعة أو ال عة ال اذب في   الإعلان ال
ال: -٥  ال والاح

ت ار، ح  ان ال الاس ال في م ات ال والاح ل ة ع في الآونة الأخ
ة  ل ج اكها، وه ما  ائ في ش قع ف اول أن ت ة ت ات وه ت ش ه

ة م أو غ م  ه ال ت ه ن م ع ذل أن  ارة.    اس
أنه "الاس ع إلي تع ال  ا وق ذه ال ك ه ل ل م ق لاء علي مال م

ه" ل له علي ت ه، وح ي عل ادع ال ، وذل    .)٢٣(للغ
ار:  -٦  الاح

ام  ل ا ن ة م جعل ال لَّ ال ما اح ، ول ع وفاً في م ار مع  الاح
 ، ق علي أوقات الأزمات فق ة، فل  اد اسة الاق ار ه الأصل في ال الاح

ل َّ ل ا أنه ام ة.  ك اد ة الاق قافة الأن لع  و ل ال ع أو تع ار "م الاح
ار".  اول والاس ال م ال ائع والأم قوال اس  و ع ال لاً م ما ي م ار ع الاح

ت علي ذل  ار؛ ي ة للاس ال ة ال اد ارد الاق ار في الأراضي وال م الاس
ارم  لع والا ان الة ونق ال ارجال اد م ال ار إلي الاس  .)٢٤(ض

                                                 
ات –ع سال .د )٢٣( ن العق ح قان اص –ش ال –الق ال اء علي الأم ائ الاع ة  –ج ه دار ال

ة ة –الع   .٥ص  –٢٠٠٨ –القاه
اش .د )٢٤( اس الف ة –إيهاب  ائع الق عات وال ة في ال اد ائ الاق ة  –ال ه دار ال

ة ة –الع ة –القاه ق جامعة القاه ق ة ال ل عة    .٩٦ص  –٢٠٠٧ –م
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١٦٤٢ 

 الفرع الثاني
  خصائص جرائم الاستثمار

ت  ائت ة في  خ ائ ة ال ا ع ال ض ة م ل ال ارة أساساً  ة الاس ال
اد  ال الاق ولة في ال ارات ال ل خ ارة، ونق ب ة والاس اد ادة الاق ال

ة.  اد اسة الاق ة في ال الال ها  و ارة م ح ت ة الاس إلي ال
ائي العام  ن ال اع القان ة ن أنها تقابل ق ائ اع إج ة وق ض اع م العام م ق
ائ  ي م ال الع ارة  ة الاس د ال قابل ع تف ا ال اص. وق أسف ه وال

ها ما يلي:   -م
: ار ع ت ا ة ذات  ار ة الاس  أولا: ال

ائت  ت علي ذل  ج ارة. و عة ت نها ذات  ة م ح  ات ال ار  الاس
ة ان أم تق ة  ة، عق ل ها م م ل ع ة العق وما ي تع أساساً  ،أن ن

  .)٢٥(لها
ع مالي: ا ة ذات  ار ة الاس ا: ال  ثان

ف أولاً في ج لأنوذل  ة  ر م ال قه ض ر  ل م ل قه م ض ما ل
ه  ل م ل  ت علي ذل أن  ة. ي ة لل ة مق عق ه  ل ال علي ال ماد ق
ة  ل ة ه ال ع ال ق ات الأولي ل غله م الل ل ما  ة  ر م ال ض
اب  ه ال في ارت ة لأح م ائ ة ال ل ع دون ال ة لل ال ن ال

ة  .)٢٦(ال
:ثال ق ع م ا ة ذات  ار ة الاس  ا: ال
اد مع  إن هج اق ولة ل اع ال ة ات ارئه ن وف  ت  ار ت ة الاس ج

اسي قائ ام س ت ب دة، وق ت ة م ار )٢٧(ل ة الاس ت علي ذل أن ج . ي
اح ولة ال لف م دولة لأخ وم وق إلي آخ في ال ت، ت ق ع م ا ة  ذات 

                                                 
، د .د )٢٥( اه ام –محمد ل ش .أسامة أب ال م ادر الال ج في م اء –ال عة الإس  –م

   .٣٣٤ص  –٢٠١٤ –٢٠١٣
ة –أسامة ح ع .د )٢٦( ة ال ائ ة ال ل ةدار  –دراسة مقارنة –ال ة الع ه  –ال

ة اعة وال –القاه ة لل ة الف س   .٤ص  –٢٠٠٨ –ال
لي .د )٢٧( ي ع ال ر ة –سع ش ول الع ة في ال اد ائ الاق اجهة ال ة  –م جامعة نا الع

ة م الأم اض –للعل ها ١٣ص  –٢٠٠٦ –ال ع   .وما 
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. ات م زم إلي آخ ل الأول  ت
ة: ع العق ة ب ة ال ل ة ال عا: ازدواج  را

ات  ة والعق ة لل ال ات ال ع العق ة ت ة لها سل ائ اك ال ان ال لأنه إذا 
اب  عها ع ارت ة ت هات الإدارة سل ن لل ات أخ  اك عق ة، فإن ه ال ال

ة ائ . فه)٢٨(ال ق وال في ال ة ال اد سل إس م  عات م تق اك م ال
ة أو  ائ ائ ال ق في ال ال ة  ة ال ل ان إدارة ول ال ارة إلي ل الاس

ة ل الفات لأوام ال ب إلي ال ائ أق ه ال اك علي أساس أن ه   .)٢٩(ال
ة: ار ائ الاس ة ح ال ا: صع   خام

ي تقع علي لأ وذل ة ال قل ة وال عاص ة ال اد ائ الاق ن  م ال
ة اد ة والاق ال ق ال ق ة وال الات والأن ه م ال ار، تقع علي غ   .)٣٠(الاس

 الفصل الثاني
 القواعد الإجرائية السابقة علي المحاكمة في نطاق جرائم الاستثمار

 تقديم وتقسيم:
ع في ال ح ال ا ن ة، فلا  أنه مه الح العقاب ة ال ا ة ل ائ اع ج وضع ق

ة و  ا ق تل ال اً فعالاً، ل ائ اً إج ع ت فل ال اع إذ ل  ه الق ة له
د م العقاب ف ال ق اله  .)٣١(ت

ق ع   و عها ال ي  ة ال ن اع القان عة الق ة م ائ اءات ال الإج
دة وقع ة م ة ج ه ال ت ه ات العامة في ض م ل ا ال ، وذل ل ن

ه ف ع العقاب وت ه ث ت ها إل مة )٣٢(ون ع ال ان الأصل خ . وأنه إذا 
ة، إلا  ائ اءات ال ن الإج ة العامة في قان ائ اع الإج ار للق ائ الاس ة في ج ائ ال

                                                 
(28) j.pradel: droit pènal économique, deuxième, edition, dalloz– paris- 1990- 

p7.  
لي .د )٢٩( ي ع ال ر جع ساب –سع ش ها. ١٣ص  –م ع   وما 
اغي .د )٣٠( اللاه ال ار –أح ع ائ الاس اجهة ج عي في م مي  –الإصلاح ال ال الق

ة ن ارات القان ة –للإص عة الأولي –القاه   . ٧٠ص  –٢٠١٦ –ال
ي س .د )٣١( ة –ورأح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة –ال ة الع ه ة –دار ال  -القاه

  . ٩ص  –٢٠١٤
الله قاي .د) ٣٢( لالات –أسامة ع حلة الاس ه في م ه  انات ال ق وض دار  –دراسة مقارنة –حق

ة ة الع ه ة –ال   .٣٦ص  –٢٠١١ –القاه
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اع خاصة  د لها ق ف ع آث أن  .أن ال ق لال وال اءات الاس   إج
عة خاصة، فهي ذات  ار لها  ائ الاس عة في ج اءات ال ن الإج وم ث ت
ق  ال ة  هة ال ه لل اقعة، وحال ال ل ت م  ائي  ا ق ه وجه أح

قاً ل ة  ة ال ها إلي ال إحال ة  ائ ع ال هي إما إلي رفع ال ي ق ت ق ال ل
ألاوجه  ار  ، أو ق ف ال ور أم  ة  ائ ع ال م ت ال ناً، وما ع رة قان ق ال

ة ائ ع ال  .لإقامة ال
جه أما ل رجال ال  ال ائي و في ت اءات فه غ ق ه الإج الآخ له

ع  ل علي م ، أو الع ي وقع ة ال لال ع ال اء ال والاس إج ائي  الق
فة ال الإدار و  اً ل ا فة أك اق ه ال عها، وتع ه    .ق

ءوفي  ا يلي: ض ل إلي م  ا الف  -ما س نق ه
ار. ائ الاس لالات في ج ع الاس حلة ج  ال الأول: م

ار. ائ الاس ائي في ج ق الاب حلة ال اني: م  ال ال
 المبحث الأول

 تدلالات في جرائم الاستثمارمرحلة جمع الاس
 تقديم وتقسيم:

ف حلة تع ر  م ها مأم اش ي ي اءات ال عة الإج أنها م لالات  ع الاس ج
اص اللازمة  لائل والع ع ال ها وج ت ائ وم ق ال ع ال ائي  ال الق

مه ة م ع ائ ع ال ي ملاءمة ت ال ة العامة م تق ا ه. )٣٣(ل ال  وه
ها  ائ وال ع ع ال ات وق ائي م أجل إث ر ال الق م بها مأم ق ال  الأع

ق  ح ت ل ف ها ق ت ها وال ع م ع أدل ائيوج ة  اب ه سل ة، فه في ال
ادة  ج ال ة. ٢١ن بها  ائ اءات ال ن الإج   م قان

ح ائي لا ت ي ال ال الق ة، وذل لأن م ذل أن أع ع ال ع وق أ إلا 
ة ع ج ع وق اش إلا  ائي قامعة لا ت فة ال الق لف ع )٣٤(و ، وهي ت

                                                 
ار .د )٣٣( زة ع ال اءات  –ف ن الإج ح قان لاتش ع ث ال ة وفقاً لأح ائ ة  –ال ه دار ال

ة ة –الع  .٢٦٤ص  –٢٠١٠ –٢ –القاه
ة ال  –ال ع .د )٣٤( ائ اءات ال ن الإج ح قان ة –١ج  –ش ة الع ه ة –دار ال  –القاه

  . ٤٠٠ص  –٢٠١١ –٢٠١٠
- castone (J) Le control juridlictioonnel de la legalitè des actes de police 

administrativie– paris– 1964– p 23.  
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فة  لاقاً م أن و ة، ان اب ال قة علي ارت ن سا ي ت فة ال الإدار ال و
ة، فهي  ع ال ل دون وق اءات ما  فة مانعة ت م الإج ال الإدار و
ع تفاق  ة ل ع ال ع وق ارها  ز اس ان  ة، ون  ع ال ل وق اش ق ت

  . )٣٥(آثارها
ة ال  وم اول في الأول ما ، ن ال ا ال إلي أرعة م ث نق ه

اني نعالج  ل ال ائي، وفي ال اصاتالإدار وال الق ر ال وذل  اخ مأم
ار ائ الاس اق ج ق الآتي: كله في ن    -علي ه ال

 المطلب الأول
 ماهية الضبط الإداري والقضائي في جرائم الاستثمار

  -تقديم وتقسيم:
ة  اق ة خاصة م ال ائي ب فة ال الق اق و ار إل ائ الاس ج

ام  ف ال ع ال ن  ل القان ائي، ح و ام ال الإدار والق ها ن امل ف ي
ة الإج اش اص عام  في م لاء له اخ حلة، وه ها تل ال ل ي ت اءات ال

ل  قاً و اره م لاء ت اخ ع م ه لاً ع أن ال ، ف فة ال الإدار و
ة ائ ة الق فة أخ وهي ال ه و د، ح ت إل   .)٣٦(م

الي   ال يو ة إلي ثلاثة ف  ال م تق ل ل  ا ال ا يلي:ع ه   -وع 
  الفرع الأول

  التمييز بين الضبط الإداري والقضائي في جرائم الاستثمار
اً  ة ال  لأنن ه مه عه إل قاً   اً د ل ت ار ت ائ الاس ج

فة  ع ة وال ه ال ت ل اف ة ل ت ال أتي ذل إلا  لالات، وأنه لا ي ع الاس وج
ار  اع ها ودقائقها  ي ف ل ال أه  م الف ال ا ال فة في ه ع ة وال را أن ال

ائي العاد اء ال الق ه أع عل اع )٣٧(ال ي ار ق عات الاس دت ت ، فق أف

                                                 
ايلة .د) ٣٥( ل الع الله ماج ع ال ائي –ع ر ال الق أم ة ل ائ ة ال ل دراسة مقارنة  –ال

ن الأردني ن ال والقان راه  –ب القان ق ع ش –رسالة د وما  ١٣ص  –٢٠٠٨ –حق
ها.   ع

قاد .د )٣٦( ا ال و اب ة –ع ائ ع ال   .٦٠٥ص  –د ت –د ن –ال
في .د )٣٧( د م د م قارن  –م ن ال ة في القان اد ائ الاق ام العامة  –٢ج  –ال الأح

ة ائ اءات ال ع –والاج ع ال ا   .٢٢٦ص  –١٩٦٣ – –دار وم
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ولة صفة  ع لل ا ف ال ع ال ل  ة، ح خ ائ ة الإدارة والق ال خاصة 
ه  ف اق و ائي وذل في ن ر ال الق ي تقع م مأم الفات ال ام ب ال لل

الفات ع تل ال ن علي م ل ع ف  لاء ال ق فإن ه . وفي نف ال  .ال
ي  ل، وت ق ي تقع في ال الفات ال ع ال ف الأولي: م ن لل و ل  و

حلة ال الإدار  حلة م ه ال ائي، وو)٣٨(ه حلة ال الق ها ، وهي ت م ف
ة  ة العامة، وال لاثة: الأم العام، وال ه ال اص ع ام العام  ة علي ال اف ال

فة  -العامة ائ  فة خاصة وال ار  ائ الاس ع ج ع وق ف إلي م وم ث ته
ها  ت صل إلي م ن، وال الفة للقان ال ي وقع  الفات ال ة: ض ال ان عامة. وال

اء ال ق في م خلال إج م لل ي تل لفة ال لالات ال ع الاس ات وج
ع  ة اللازمة لها.)٣٩(ال ا ف ال ار وت ان الاس ام ق ل علي اح   ، وذل للع

، ون  ع ال تع م لل الإدار ي وال ن ع الف ع ال ول 
ادة  اضه. ح ن ال ي أغ ن  ٩٧كان ق ت فق ت ادر في م القان ي ال ن الف

ل  ام والأم  ١٨٨٤إب ة علي ح ال اف ال لي  ل ال علي أن " ال
ة العامة  .)٤٠(العام وال

أن وذات اً  ال د لل الإدار م ع تع م ع ال ل  ة لل ال
ن رق  ة م القان ال ادة ال اضه. ح ت ال ة ١٠٩ال علي أغ أن  ١٩٧١ ل

ة علي أن " ة ال ام العام والأم ه ة علي ال اف ال ة  ة ال ت ه
ا  ها  ائ وض ع ال ال وعلي الأخ م اض والأم ة الأرواح والأع ا والآداب وح

ضه عل ف ما تف الات وت افة ال ا في  ة والأم لل أن فالة ال ها ت 
ات ائح م واج ان والل  ". الق

ة ي،  ون ن ع ال والف م وضع تع م لل الإدار م ال لع
                                                 

صفاو  .د )٣٨( ة –ح صادق ال ائ اءات ال ل الإج صفاو في أص عارف –ال أة ال  –م
رةا   .٩١ص  –٢٠٠٠ –لإس

ي محمد أح .د )٣٩( ام ال ة –ح اك ل ال حلة ما ق ات ال في م دار  –دراسة مقارنة –سل
ة ة الع ه ة –ال   .٩٢ص  –٢٠٠٥ –٢  –القاه

ادة  )٤٠( ر الإشارة إلي أن ال ادة م ا ٩٧وت ي تقابل ال ن ن الف ات  ٢/ ١٣١لقان ل ن ال م قان
ادر في  ادة ٢٧/١/١٩٧٧ال ة م ال ان ة ال اً الفق ي أص حال ي  ٢٢١٢، وال ن ال م القان

ادر في  ١٤٢رق  اي  ٢١ال ة،  ١٩٩٦ف ل ة أو ال اعات الإقل ال عل  :وال ي    أن
-journal official– 24– fevrier– p 36028– 36029. 
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ع إلي تع ال الإدار  ، ح ذه ال فه لل الإدار لف الفقه في تع اخ
ن" قائي م القان لام ع  ال ال ام وال ادة ال  .)٤١(أنه "س

ام  ون ال الإدار  جان ق  ار ن أنه  ائ الاس اق ج  في ن
اس  ائ ال ع ج ع وق هات الإدارة ل م بها ال ي تق ة ال قائ اب ال عة م ال "م
ع  د إلي م ي ت سائل اللازمة ال ازة وال اءات الاح ار، وذل م خلال الإج الاس

ة".  ارات الأج الاس ار  ل دون الإض ا   ، ائ ع تل ال   وق
،  وم ار  في ع رئ ف ال الإدار الاس  :الأولث فإن ه

ع ة،  م ارات الأج الاس اس  اني:أفعال ال ار  وال اب الإض ة أس اف م
. أ ار ام الاس ازن ال دها م أجل إعادة ت ة في حال وج ارات الأج ما الاس

ه ه ائي ف ص ال الق ا -و ا أسلف م  -ك ق ة، ح  ع ال ع وق أ  ت
ادة  دته ال ي ع ائي، ال ر ال الق ل  ٢٣مأم ع ة،  ائ اءات ال ن الإج م قان

ة العامة. ا ه لل لالات وتق ه م الاس ل عل ا  م  ة  وتك مه
ادة  قا لل ائي  ر ال الق اء ٢١مأم ة في إج ائ اءات ال ن الإج  م قان

م ب  ي تق ة العامة. ال ا ه لل ها وتق ت ائ وم ات وال ع ال ال
ه اء عل ع ال ة ل اك ة لل ة وتق ت ال ة ض م ائ ع ال  .ال

ي حلة وت قة علي ت  ال ا حلة ال ال ائي  ر ال الق م بها مأم ق ي  ال
ة، وأنها رغ أه ائ ع ال ي ال ة ح ائ ع ال ها ت ال ت عل ها إلا أنه لا ي

ة  ته سل ان ق ات لالاً ول  اء اس قي الإج ة، إذ ي ال اً  ل اني م ان ال ول 
ة لا  ائ ع ال . فال ف ي ت ال وال ل ال اء علي حالة ال لال ب الاس

ق ا اءات ال اء م إج ان إج إت ك إلا  اء ت ة، س ة ال ل ه ال ل ت
ائي ر ال الق ض م مأم ا الغ ه له ها أو م ت ف  . )٤٢(ب

ا  وفي ن لغي ق وسع  نف ي ال ن ات الف ا ق ال ن ت ة م قان ام ادة ال ال
ة الاتهام  لال وسل ع الاس ة ج ل سل ائي  ش اصات ال الق م اخ

ل  . ب ق ة ال ع ال ح وسل اعاً م ال ي أك ات ن ع الف ن ال

                                                 
ف .د )٤١( ات ال –ع العل ع ال م ه علي  دور سل ام العام وأث ق ال الإدار في ت

ات العامة ة –دراسة مقارنة –ال قافة الع    .٧ص  –٢٠١٤ –دار ال
صفاو  .د )٤٢( جع ساب –ح صادق ال   .٢٩٢ص  - م
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ق ة ال ة علي سل ل ال  .)٤٣(ش
ة ها في  وال ص عل ار، هي ال ائ الاس اصة في ج ة ال ائ الق

ي م له صفة  ف ال ي ال ع ب م ال ق اصة، ح  عات ال ال
أ ام  اصة لل ة ال ائ ة الق لالال ال الاس اصه )٤٤(ع لاء ي اخ . وه

ن بها،  ل ع ي  هة ال ن لل ع ة الإدارة  اح ة. وم ال ائ مع ودة وج أماك م
ائ العام ن لل ع ة  ائ ة الق اح  .)٤٥(وم ال

ائ اق ج ائي في ن ال الق ق  ء ما س  اروفي ض عة "  الاس م
ات ال لاح ات وال ل ة م ال ع هات الإدارة ال ف العامل في ال ح لل ي ت

آت وتفق  ل ال له ال في دخ ها ت ج ة، ي  ارات الأج ة الاس ا
هات  ها لل اض وحال ، وت ال ف ة وال ا ال ال أع ام  لفة، لل الأماك ال

ارة عات الاس ام ال ة ح أح ة لها"والق  ال ف ائح ال   .)٤٦(ارات والل
ع ي ق ن وال ن ادة  الف ن رق  ٢في ال أن الأم  ٧٠٦ -٢٠٣م القان

ع  ة عامة ت ة هي سل ال اق ال ة الأس الي علي أن سل ةال ارة  ال الاع
ي  ارات ال ها م الاس ة، وغ ال ة في الأدوات ال ات ال خ ة ال ا ل علي ح تع

اعاة ت امها  ع ال إضافة إلي  مات ل عل ف ال اب عام وت ح في اك
ق  ن إلي ت س ها ي الع ة وتق ال ق الأوراق ال ل داخل س س وت الع

ي ي أم العال اء علي ال الأورو ة س ال   .)٤٧(الأوراق ال
ل، ة الق ع  صف ا ر ال الإدار ال ة أن علي مأم ة ال ات والأجه لله

ام  أك م م اح ل ال ة في س ار، مهام ج آتن الاس لفة  ال ال

                                                 
(43) Marcil Waline: précis de droit administratif, ed– Montchrestien– paris– 

2007– p 273.  
ح محمد  .د )٤٤( ة –ع العم ائ اءات ال ن الإج اعة –قان ل لل رة –دار ال  –دون ن –ال

   .٩ص 
ي .د )٤٥( د ن ح ة -م ائ اءات ال ن الإج ح قان ة -ش عة جامعة القاه  –١٩٨٨ –م

  .١٨٢ص
ي ال .د )٤٦( ة –ح ائ اءات ال ن الإج ح قان ة –ال في ش ة الع ه عة –دار ال  ال

ة ان   .٤٣٦ص  –٢٠٠٢/ ٢٠٠١ –ال
(47) Loino 2003– 706 du le Aout 2003, de securute fimancière crèè e L’autoritè 

des marches financiers.  
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ار رق  ن الاس ة  ٧٢لقان لة له. فال  ٢٠١٧ل ارة ال عات الاس وال
ع ائ في ال ع ال ع وق فاع الأول في م ع خ ال ل  .)٤٨(الإدار  وه في س

ل ذل  ارة. غ أنه في حالة ف ة الاس ع ال ع وق ه ل ار جه ن ق ل ي
ر ال  أ دور زملائه م مأم ئ ي ، ع ر ال الإدار لاء م مأم ه
ه صفة  ر ال الإدار ول ت م ا ه ذاته مأم ن ي ق  ائي، وال الق

ن  ام قان ف أح ة ت ا ة ل ائ ة الق ة  ال لة له. وف ان ال ار والق الاس
اف  م ت ها ع ارات م ة اع م علي ع ار تق ائ الاس اصة في ج ة ال ائ ة الق ال
اجة إلي ت دق   ة العامة وال ائ ة الق اء ال افي م أع د ال الع

ائي خ ر ض ق د مأم ان م اللازم وج ، ف ال وال ه  . )٤٩(اصعه إل
د  اف جه ة إلي جان ت ك م ال عة ال ل س ار ت ائ الاس ح أن ج
ارسات  ع ال ة وم اف ة ال ا هل وجهاز ح ة ال ا ل جهاز ح ة جهات م ع

ة قاب ولة ال ة ال ارة وغ ذل م أجه   .)٥٠(الاح
  الفرع الثاني

  تثمارنطاق تطبيق الضبط الإداري والقضائي في جرائم الاس
ي رق  ار ال ن الاس ع ال في قان ة  ٧٢ن ال ل  ٢٠١٧ل ع ال

ن رق  ة  ١٤١القان ائي  ٢٠١٩ل ر ال الق لة له علي مأم ان ال والق
ه علي  ة  ائ ف ه ال ن ه ار،  ان الاس ام ق ف أح ف ت اص، وذل به ال

اج ة  ت قل ائ ال ه  خلاف ال ا ات  يه خ هل ل اد م وم إلى أف
ها ت ها وملاحقه م ائ وض ع ال  .)٥١(في ت

اً  ي  لأنون ام ال امات والأح ار ت على ال م الال عات الاس ت
                                                 

(48) Martine lombar et Gills Dumont: Droit Administratif– dalloz– 9 edition– 
2011– p 341.  

اد .د )٤٩( ة الق –رشا أح  اصةال ة ال ق  –دراسة مقارنة –ائ ق ة ال ة –ل  –د.ت –القاه
  . ١١٤ص

ح الغ  .د )٥٠( ام  –ض الله ب ن ان في ال اصة للإن ق ال ق ة لل ائ ة ال ا انات ال ض
ن ال  د والقان ع ة مقارنة –ال ل ة –دراسة تأص راه جامعة القاه   .٢٠١٣ –رسالة د

ال أن قان  )٥١( ي  ار رق وج اف الاس انات وح ة  ٨ن ض ادة  ١٩٩٧ل ج ال وال ألغي 
ي رق  ار ال ن الاس ار قان اد إص ة م م ام ة  ٧٢ال اد ال  ٢٠١٧ل ل ي علي أف

. ي ار ال ن الاس ة في قان ق ه ال ع ه ارك ال اص، وق ت ائي ال    الق
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ار  ان الاس ، فإن ق ون أو الغ ها ال ت ي ي الفات ال ض لل م ال ع ت
ل م ا في وزارة ل ت ع م ن ل ة والإدارة، ح  ائ ة الق ل على ال

ي  ار ال ن الاس ه في قان ض ة. وه ما س ائ ة الق ار صفة ال الاس
ا يلي: لة له  ار ال ان الاس   -وق

ار: ن الاس ائي في قان ر ال الق    أولاً: صفة مأم
ادة  ن الاس ٨٠ت ال ي رق م قان ة  ٧٢ار ال لاته على  ٢٠١٧ل وتع

ز  الاتفاق مع ال ل  ار م وز الع ه ق ي ر ب ة م  في اله ن ل أن "
ام  الفة لأح ال ت  ي ت ائ ال ات ال ائي في إث ر ال الق ال صفة مأم

الأسه و  ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ن ش ن وقان ا القان ات ذات ه ال
ن رق  القان ادر  ودة ال ة ال ل ة  ١٥٩ال ا. وله  ١٩٨٠ل ة له ف ارات ال والق

لاع  ن للا ا القان ام ه اضعة لأح ارة ال وعات الاس ل ال ل ذل دخ في س
ه تق  ض عل ع ف على أن  ئ ال ار م ال ق لاتها، وذل  اتها وس على م

ا ائج أع ".ب ه ل مه ه ة ت ع ارة ال وعات الاس ، وعلى ال  له
ق  ةو ر ال  اله ها صفة مأم ف ف على م ادة وأض ه ال تها ه ي ذ ال

ار. ن الاس ادة الأولى م قان ار وفقاً لل ة العامة للاس ائي هي اله  الق
ل  ا ن و ه ق ي ر ب ار م  ة الاس في ه ل ل ر م وز الع

ه  اقه ت ه ن  ل ة، ح  ائ ة الق ز ال صفه ال الاتفاق مع ال
ها، وذل  ارة وتف وعات الاس ع أماك ال ل ج ن له ح دخ فة، و ال
ي تقع في دوائ  ائ ال ف ع ال ار، وم أجل ال ن الاس ق م ت قان لل

ن م ، وت اصه .اخ ائفه ال و أع   علقة 
ة أم  ائ ة الق ارة صفة ال هات الإدارة الاس في ال ل م اقع أن ت وال

ة وفق ائ اءات ال ن الإج اع العامة في قان ف والق ادة ي ي ن على أنه  ٢٣اً لل ال
ف صفه " ع ال ل  ز ال ت الاتفاق مع ال ل  ار م وز الع ق ز 
ن م ، وت اصه ي تقع في دوائ اخ ائ ال ة إلى ال ال ائي  ر ال الق أم

ارات  اس والق ان وال اردة في الق ص ال . وتع ال ائفه ال و أع علقة  م
ارات  ه ق ا ائي  ر ال الق اص مأم ف اخ ع ال ل  أن ت الأخ 

الاتفاق مع صادرة م وز  ل  ز الالع   ". ال
قاً  ةو ادة  للفق ة م ال اك ما  ٢٣الأخ ة، فإنه ل ه ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  في ه ح م ار  الاتفاق مع وز الاس ل  ار م وز الع ور ق عي ص
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ص  ت م ال ة اع ه الفق ائي، ح أن ه ر ال الق ار صفة مأم الاس
اردة في ال اص ال ف اخ ع ال ح   ، ارات الأخ اس والق ان وال ق

ز  الاتفاق مع ال ل  ارات صادرة م وز الع ه ق ا ائي  ر ال الق مأم
. ا  ال ائي على ه ر ال الق ار صفة مأم ة الاس في ه ان ل وذا 

ال ال الإدار  أع ام  ز له ال ، فهل    ؟ال
يلا ش أن  ائي إلا إذا  مف له في ال الق ن ع ارس ار لا  ة الاس ه

ت أساساً  ار ت ة الاس ي ه ة مف . ذل أن مه له في ال الإدار وا ع ف اس
ائح، ح أنه في حالة  ان والل ف الق ة ت ا ارة ل وعات الاس جه لل علي ال

ات أو ال الفة ال اب تل م إزالة أس ات  ار ال إن م  ن تق ام القان آت لأح
ادة  قاً لل ة، وذل  ة مع الفة خلال م . فإذا  ٨١ال ي ار ال ن الاس م قان

له ب  ائي ع ر ال الق أ مأم ا ي الفة، ه اس ال في تل ال
هة الإدارة ال ضه علي ال الفة، وع ل ال ة م ب ة، ألا وهي ه

 ، له ة ع اش اء م ار صف أث ة الاس ي ه ف ن ل ار. وم ث   الأولي:الاس
 ، ر ال الإدار ة: هي صفة مأم ان ائي.وال ر ال الق   هي صفة مأم

ضعول ما  أن  ال ارة  وعات الاس ة في أح ال ائ ة ج إذا ارت ج
ف علي ة  تع أح ال ف ه ه أو وفاته، فهل  ل ه إصاب ت عل ا ت ه م غ

ق  ائي، أم  ر ض ق ه مأم ف ه  له و علي ال اش ع ار أن ي الاس
ار فق ائ الاس له علي ج    ؟ع

ادةقا  اله م  ٨٠ لل ار  ة الاس ى ه ار ن أن مف ن الاس م قان
ائ ر ال الق ي تقع في دوائ صفة مأم ار ال ائ الاس ي تق فق على ج

علقة  ائ م ه ال ائي العام ح أن ه ن ال ائ القان اصه ول له صفة  اخ
لاغ  ع م الإ ج ما  ة، ول لا ي هاز ال ع ل ا ائي ال ر ال الق أم

اذ الإج  ات ة  هات ال م ال ى تق ة ح ع ال ة اللازمة.ع وق ن   اءات القان
اصه  زغ أنه   ة أن  اخ ارات الأج ال الاس ر ال في م أم ل

ان  ه وذل في حالة ما إذا  ف اق و خل  الأصل في ن ائ لا ت إلى ض ج
ارات  ال الاس ي وقع في م ة ال ة و ال ه الأخ ا ب ه اك ارت ه

ة  .)٥٢(الأج

                                                 
وس .د )٥٢( ج تاوض ال ج عة  -ج ةال ائ ة الق ال ال رة لأع س  - دون دار ال - ال

ها.  ١٥ص -٢٠٠٦ ع   وما 
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ا  ة ك ف خارج دائ ال م  ق ار أن  ه الاس ف ه ه أخ ل ز م ناح لا 
ادة  اني. فق ن ال اصه ال ة على أن "  ٢٣اخ ائ اءات ال ن الإج م قان

لة له  اصاته ال ة اخ ائ ة الق ف م له صفة ال ع ال اش  ي
اصه ة اخ ي تقع في دائ ائ ال ة لل  ".ال

ادة  ذلوفي  اب ال ادة  ٢٣ت ة مع ال ائ اءات ج ار  ٨٠إج ن الاس م قان
ة  ائ ة الق ار م له صفة ال ة الاس ى ه ع على مف .  ي ي ال

اصه ة اخ اله في دائ ة أع اش ف  ،م ا إلى جهة أخ لل جه ول له أن ي
ض م جه ا مف ان ه إلا إذا  آت في تل عل ف على إح ال ال ه الإدارة 

ار، وذل  ة الاس ل ه ه م ف ة  ف لله ئ ال ر م ال ار  ق هة، و ال
ل  ع الإدارات في  ي ت على ج ة هى ال هة أو اله على أساس أن تل ال

ات اف  .)٥٣(ال
ة  لصف اذ ،الق ار ات ة الاس ف ه ز ل ة  أنه لا  اءات في ج أ إج

ه ام صف عي لانع اني وال اصه ال اق اخ    .ارت خارج ن
لوق  ع  ع ف مع لل وج ي ه الآخ على ت م ن ع الف ال

ادة  ار ح قام ال ائ الاس لالات في ج ق  ٣١ /٦٢١الاس ق ال م ال
ي  اص ال ي الأش ي ب ن الي الف ة وال ل ع ام  لفها لل ال أن ت اق ال ة أس  له

ة  ة الأن ف رقا قاصة، وذل به ف ال ق، وغ ات ال اف، وهي ش ة والإش قا ال
ي  ار ال مات الاس ل خ ة، أو م ق ق ال اء ال ل أع ة م ق ات ال ل والع

ادة  دت ال ا وق ح ق.  روا أوام في تل ال ة  ٦٢١أص اص  ٢، ٩فق الأش
ات  ، واله أم ات ال ة على ش قا ة ال ت العام له ة ال وه ال ه لف  ال

ادة  ها في ال ار إل ة ال اء  ٣٠ /٥١١ال ي، وأم ن الي الف ق وال ق ال م ال
ادة  ه في ال ار إل ف ال ة  ٦٢١ال ولة ٢، ٩فق ة ل اق مال ة أس ، والعامل ل ه

اتأخ ا اف ال ي وم اد الأورو اً في الات   .)٥٤( ع
ائ  لال وال ع ال ال ال والاس أع ن  م ق ف  لاء ال ه فإن ه وعل

                                                 
الع شلقامي .د )٥٣( ف ع جع ساب -ح عا   .١٩٥ص -م

(54) Article L 621-9-1 "Lorsque Le Secretaire général de L' Autorite des 
marches Flnanciers ou Le Secretaire général adjoint Specialement delegue 
acet, effet, decide de proceder a' des enquetes, il habilite Les enqueteurs 
Selon des Modalites Fixees Parl reglement général". 
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ارة.  الاس
ار:  ن الاس لة لقان ان ال ائي في الق ر ال الق اً: صفة مأم  ثان

اص ة ال ائ ة الق ع ال على صفة ال عات ن ال ع ت ة في 
ارة،  آت الاس لفة داخل ال ائ ال ف ال لل لة، وذل به ار ال الاس

 . ة الأخ قل ائ ال ه علي خلاف ال ة  ائ ف ه ال ن ه عات ك ه ال وم ه
لة ما يلي:  -ال

آ .١ خ ال ح ت اءات م ن ت إج ائي في قان ر ال الق ت صفة مأم
ة غ ن على أن " ٣١ادة . فق ن ال)٥٥(ال ا القان ن للعامل م م ه

ات  ه ال في إث ة دون غ هة الإدارة ال ال ائي  ر ال الق مأم
ناً.  رة قان ق اءات ال اذ الإج ن وات ا القان ام ه الفة لأح ال ي تقع  الفات ال ال

ار  لاء العامل ق ي ه ر ب ، و ز ال الاتفاق مع ال ل  م وز الع
آت ا تعامله مع ال ة ض هة الإدارة ال ر ال اءات  وت ة وج ا ال

الفة  ."ف ال
ادة  .٢ ائي في ال ر ال الق ع على صفة مأم ن رق  ١٥ن ال م القان

ة غ  ٢٠٠٩لعام  ١٠ ال اق والأدوات ال ة على الأس قا ة، ح ب ال ال
ائه أو  ي أس ر ب ي  ة ال في اله ن ل أنه " ادة  ه ال ق ه
ر  ز ال صفة مأم ض ال اء على ع ل ب ار م وز الع ائفه ق و
أم  ة على ال قا اف وال ن الإش الفة لقان ال ي تقع  ائ ال ائي في ال ال الق

ن رق  القان ادر  ة  ١٠ال ال تلقي ١٩٨١ل ات العاملة في م ن ال ، وقان
ن رق  القان ادر  ارها ال ال لاس ة ١٤٦الأم ن ١٩٨٨ ل ق  ، وقان  رأس س

ال ادر ال ن  ال ه ٩٥ رق القان  .......".١٩٩٢ ل
ي  .٣ ق الأج ال عامل  اد وال ان والاس ك والائ ال اصة  ان ال ت الق ا ج أ

ة على ال على صفة مأ اش ف مع ل ائي ب م ر ال الق م
ادة  ال ذل ال . م ق اد وال ك والاس ائ ال ائي في ج ال ال الق م  ١٨أع

ن رق  ة  ١١٨القان ادة رق  ١٩٧٥ل ان، وال ك والائ ن  ١٣أن ال م القان
ة  ١٩٧رق  ادة ١٩٧٦ل ي، وال ق الأج ال عامل  ن رق  ٦٢ ب ال م القان

                                                 
ار محمد ش القاضي )٥٥( ة ال ف ه ال ن ولائ ا القان ار  - أن ه ان الاس امع في ق ال

رة م ال ه ي  ةال امع -ع رة -دار ال ها.  ٣٨٨ص  -٢٠١٨ -الإس ع   وما 
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١٦٥٤ 

ة  ١٦٣ ان ١٩٥٧ل ك والائ  .)٥٦(أن ال
ع  ل  ل على ت لة ق ع ارة ال ان الاس ع الق ا س أن  ح م ي
ي ت  ائ ال ة لل ال لالات  ع الاس ة في ج ائ ة الق ة ال ف سل ال

اص لا ا الاخ يهي أن ه ، وم ال ان ه الق ها ه ة. عل ع ال ع وق أ إلا    ي
 الفرع الثالث

  العلاقة بين الضبط في جرائم الاستثمار والضبط في القانون الجنائي العام
ار  ائ الاس ائي في ج اق ت ال الإدار والق ض ل ع ا ع ال ت ل

ائ القا ار وال في ج ائ الاس ة علاقة ت ب ال في ج اك ث ن أن ه ن
ه  اول م ه لي. ون اقع الع عي ال في ال ائي العام م ح ت ن ال

ة: قا الهامة الآت  -العلاقة في ال
 : ر ال ي  بها مأم اص ال هات والأش  أولا: م ح ال

ع  اصه ج ل اخ ائي  ن ال ائ القان ائي في ج ر ال الق إن مأم
ق ع، فلا ي ات ال ة ف ة. وذل على خلاف ال اص أو جهات مع أش ون 

. ه ف دي وه ال وم اص م أش ق  ار فإنها ت ائ الاس ة في ج ائ  الق
اني:  اص ال ا: م ح الاخ  ثان

اصإن  ائي العام  الاخ ن ال ائ القان ائي في ج ر ال الق أم اني ل ال
ا اقاً م الاخ ار.  أوسع ن ائ الاس ر ال في ج أم اني ل ص ال

أة  ار على ال ائ الاس ائي في ج ر ال الإدار أو الق ق دور مأم
ر ال  أم اني ل اص ال . أما الاخ اصه ة اخ ي تقع في دائ ارة ال الاس

ان اق ال ائي  إلى خارج ال ن ال ائ القان ائي في ج ان الق ي له 
. له ة ع ائ اصه ب  اخ

: ر ال ل مأم اق ع ا: م ح ن  ثال
لق  الفات  ع ار على ض م ائ الاس ائي في ج ر ال الق مأم

ارة  وعات الاس ت في أح ال ي ت ائي ال ن ال ائ القان ار، أما ج ائ الاس ج
ب  بها م قة أو ال ة ال ل ج ع م ا ائي العام ال ر ال الق أم

ة. هاز ال   ل

                                                 
ر .د )٥٦( ف محمد م اء عا ك -ش ال ال ة لأم ائ ة ال ا ن  -ال دراسة مقارنة في القان

ي ن راة  -ال والف ان - رسالة د ق حل   .١٩٦٩ص - ٢٠١٣ -حق
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اءات: عة الإج عا: م ح   را
ف  ائ  اليه ائي في ج اً ال الق ار وأ ائ الاس ائي في ج الق

اءات.  عة م الإج اع م الف م خلال إت ل ال ائي إلى ض الع ن ال القان
ائ ال ة في ج ائ ة الق لف ع تل غ أن ال اءات ت ائي ت إج ن ال قان

ة  ائ ة ج ار. ح أنه إذا وقع ج ائ الاس ة في ج ائ ة الق ها ال ي ت ال
ف على  ة، وال ان ال ة م د، ومعاي ه عاء ال لال، واس ي ت م اس

اءات ت ة وغ ذل م إج اب ال م في ارت ي اس ر الأدوات ال ام مأم م  ل
لها  ار تق ع ائ الاس ة في ج ائ ة الق ائي بها. في ح أن ال ال الق

ارة وت م بها. الفة الاس  على ض ال
: ائ ة ال ا: م ح ن  خام

ةت  ص  ال ائ ال افة ال ائي  ن ال ائ القان ة في ج ائ الق
ن ال ها في القان ار  عل ائ الاس ة في ج ائ ة الق ا ت ال ائي، ب

. لة له فق لا غ ارة الأخ ال ان الاس ار والق ن الاس الفات قان   م
 المطلب الثاني

  سلطات مأموري الضبط القضائي في نطاق جرائم الاستثمار
 تقديم وتقسيم:

ع  ار أس ال ة الع الاس ائ ة الق ف إلى لل ي ته ات ال ل ي م ال
ها.  ت ابها وض م ع ارت فها  ها، أو  ة م قا ق ال عها  ل وق ائ ق ع ال م
له  صف ع ة ي ان الة ال ال الإدار وفي ال له  صف ع الة الأولى ي وفي ال

ائي.   ال الق
ضح في  ع ن ل إلى ف ا ال ات نق ه ل ه ال ف على ه ق ات ولل الأول سل

ر  ات مأم اول سل اني ن ل ال ة وفي ال ع ال ل وق ائي ق ر ال الق مأم
ة. ع ال ع وق ائي    ال الق

 الفرع الأول
  سلطات مأموري الضبط القضائي قبل وقوع الجريمة

ار: -١ ائ الاس لاع علي ج  الا
ع  ل ال ار خ لا الاس ة الا ائي سل ر ال الق فات مأم ع على ال

ارة أة الاس ا ال علقة ب ات والأوراق ال ادة  .وال م  ٨٠ح ت ال
وعات  ل ال ل ذل دخ ي على أن "........... وله في س ار ال ن الاس قان
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ار  ق لاتها وذل  اتها وس لاع على م ن للا ا القان ام ه اضعة لأح ارة ال الاس
ئ وعات م ال اله وعلى ال ائج أع ه تق ب ض عل ع ة على أن  ف لله  ال

." ه في ذل ل مه ه ة ت ع ارة ال  الاس
لاع، ح ن  ارة على ال في الا ان الاس ع الق اً  وق ن أ

ادة  ن رق  ١ /٣١ال ه  ١٥م القان اخ  ٢٠١٧ل ح ت اءات م أن ت إج
هة ال ال ائي  ر ال الق ن للعامل م مأم ة على أن " ا آت ال

ا  ام ه الفة لأح ال ي تقع  الفات ال ات ال ه ال في إث ة دون غ الإدارة ال
ي  ق الفات  ات ال ناً". ولا ش أن ال في إث رة قان ق اءات ال اذ الإج ن وات القان

فات وال لاع على ال ف على ما إذا الا ق ارة لل آت الاس ال اصة  ات ال
مه. الفة م ع اك م  كان ه

ر  أم ن فق ل لات ت فات وال ات وال لاع على ال ة الا على أن سل
ة  ل ه ال ل ه ار. وم ث لا  ة العامة للاس في اله ائي م م ال الق

لاء  ائي م غ ه ر ال الق ال مأم اح الأم ا الإدارة العامة ل
 .)٥٧(العامة

م  غي ع لو ة  ال اص سل ائي ال ر ال الق أم ح ل لاع ال ي ب الا
ائح ان والل ف الق ة على ت قا اف وال ف  ،الإش م ال رج ذل ت مفه ح ي

ه إلا في حالة وق  ء إل ف ال لا ي الل الفعلالإدار و ال ة  ح  ،ع ج
ة ص تل ال لالات  ع الاس ائي  ر ال الق م مأم وم ث فالأول  ،ق

ه س ح  ل صاح لال لا  اءات الاس اء م إج ن إج نه أن  ع  لا ي
ل الأوراق لاع فق و ر ال  ،الا أم ز ل أن ذل فلا  فإذا رف صاح ال

ال م  ق ائي أن  ه؛ لأن ال في الق دع س ي تع م ها في الأماك ال  ع
ة في  ائ ة الق ة ال ه سل ل ف ال لا ت اءات ال اء م إج ع إج الة  ه ال ه

الة ه ال  .)٥٨(ه
الفة، فإن  ل م لاع ما  الا امه  اء  ائي أث ر ال الق ف مأم وذا اك

                                                 
ل .د )٥٧( س ال رصة  -محمد فاروق ع ة ل ائ ة ال ا ةال ال امعة  -دراسة مقارنة -الأوراق ال دار ال

رة ة، الإس ي   .٣٢٥ص -٢٠٠٧ -ال
فى .د )٥٨( د م د م قارن  -م ن ال ة في القان اد ائ الاق ة -ال عة جامعة القاه  -٢ -م

ها. ٢٣٦ص -١٩٧٩ ع   وما 
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اً  ل الة تع م ه ال ة في ه ادت  ،بهاال قاً لل ه  له تف ال  ٤٧، ٤٦وت
ف  ي تف في  اء والأوراق ال لاً ع ض الأش ة، ف ائ اءات ال ن الإج م قان

قة  .)٥٩(ال
ائي لا  له  ر ال الق ة فإن مأم ات ال ا ال أما إذا تعل الأم 

أخ ه أن  ع عل ه، بل ي ها م تلقاء نف لاع عل ة  الا ة ال ل م ال إذن ب
ق ن لازمة في ال ي ت انات ال ه ال ة ه ف ع س  .)٦٠(لل

ادة  ي في ال ن ع الف ي  ١٠ /٦٢١وق ن ال ن الي الف ق وال ق ال م ال
نة  انات ال ات وال افة ال لاع على  ال الا لف  ان ال على ح الأع

ة م اس ة ب عال ادة وال الات وفقاً لل الات  ١ /٣٤عالج الات م تق ال والات
ة ( ها في الفق ص عل ة ال مات عل مات ال مي ال ة، أو مق ق ادة ) م٢، ١ال  ال

ن رق ( ٦ ادر في ٥٧٥ -٢٠٠٤م القان قة  ٢١/٦/٢٠٠٤) ال عل ب ال وال
وني اد الال ال الاق  .في م

ف -٢ ة وال قا ة: ال ار آت الاس  علي ال
ادة  ل ال ة  ١١/ ٧١خ ائي سل ر ال الق ي مأم ار ال ن الاس م قان

ارة.  آت الاس ة وتف ال ادة على أنه "رقا ه ال ة في ح ج ن ه لله
اضها ق أغ ل ت ن  ،س ه في القان ص عل ا ه م لاً ع ة  ،ف اش م

ة:... اصات الآت اضعة  -١١..الاخ ات ال ف على ال ة وال قا اءات ال إج
ا  ة له ف ة ال ها اللائ ي ت اءات ال اع والإج ن وذل وفقاً للق ا القان ام ه لأح

ان الأخ  ن والق  .)٦١("القان
ادة  اً ال ا ن أ ر  ٧٤/١٢ك ح مأم ي على م ار ال ن الاس م قان

ق ة ال ائي سل ارال الق ائ الاس أن ج ف  ة وال ادة  .ا ه ال ح ن ه
                                                 

(59) Geneviève Giudicelli- Delage: droit Pènal des affaizes– Dalloz- Paris- Série 
droit Privè- 6 edition- 2006- P58. 

ور .د ي س ة - أح ف ائ ال ة -ال ة الع ه ة -دار ال   .٢٣٦ص -١٩٩٠ -القاه
ة -تام صالح .د )٦٠( ال ق الأوراق ال ة ل ائ ة ال ا ة -دراسة مقارنة -ال ي امعة ال  - دار ال

رة   .٤١٢ص -٢٠١١ -الإس
ال )٦١( ي  ادة وج ادة تقابل ال ه ال ال  ١٢٧/٣ أن ه ل ال ن، الف ة للقان ف ة ال م اللائ

ة. ف وال ة وال قا اءات ال ن إج ع   ال
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١٦٥٨ 

ه أن ي ما  نها، وعل ة على ش ه ا ال ة العل ل ة ه ال ل إدارة اله على أنه "م
ا  ام ه قاً لأح ة م أجلها  ي أن اله اض ال ق الأغ ارات ل اه لازماً م ق ي

ه  ن ولائ ةالقان ف لى على ا ،ال اع  -١٢..لأخ ما يلي:....و وضع ال والق
ات  ة اللاحقة على ال قا ف وال اع ال ال ق ة وأع اد ال فل ت م ي ت ال

ن". ا القان ة له ف ة ال ه اللائ ل على ال ال ت اءات اللازمة ل اذ الإج   وات
ادة  ا وق ن ال ن رق  ٣/٦ك ه ١٤١م القان  ن  أن"على  ٢٠٠٤ ل

هات ي لل رت ال اخ أص ف في ال ال آت........ على ال  ."ال
ح  ا ي ف أن س م ائي ن  ق ال ة ل ق ة، ج  ن  وق مع
الفة أ ل إدار  الفة ول م ها. م   ع

ف ع اء إدار لل د إج اً، بل ه م ع تف الة لا  ه ال ف في ه  وال
ائ ر )٦٢(ال ة في  ال، وذل لأن مأم ف إلى ض أدله مع ائي لا يه الق

دي  ج ة لل ص ل خ اء ت ا أنه لا ي ع أش  ، ق لها ال ور ح ة ي ج
ة فإن  اك ج اسه أن ه أح ح لاً، إلا إذا أدرك  ا اء  ان الإج هات ولا  في تل ال

ه في ه اف ن م ل ت الةحالة ال  .)٦٣(ه ال
 ، ف اء ال ارة أث أته الاس د ال في م ور وج ع ض ول  ال

ع  اً فعل ال قلة  ،ذلوح د إلى ع ف ق ي اء ال د ال أث ا وج لأن اش
ل  ا أن ت ل وجه،  ه على أك ة م ل ه م أداء مهامه ال م ت ف وع ال

د ال ع وج م ال ه ع ت عل ا ي ف  ة ال ل اء ع ه أث د إلى ته  ق ي
ف  ز ل أنه  ل ن  ارة. ل الفات الاس م ض ال اً وع ف نهائ ام ال إت
اء  ارة في أ وق أث آت الاس ل في ال ع أماك الع ل ج ارة دخ ة الاس اله

ل.  الع

                                                 
ى أن د )٦٢( ع ف -م م حاف .في ذات ال ع  - إذن ال ة في ال ة ت ل ل دراسة ت

قارن في ض ع ال ة وال عات الع اء في مائة عامال وال ام الق دار  - ء الفقه وأح
ة ة الع ه ة -ال   .٧ص -٢٠٠٢ -القاه

ور .د )٦٣( ي س ة -أح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة -ال عة جامعة القاه  - ١٩٧٩ - م
ها. ٥٤٦ص -١ج ع   وما 
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ى اله ع مف م ال اً ل يل ، أ ف عاد ال ار ال  ارة إخ ة الاس
ف ل  عاد ال ائل م ورائه، ح ل عل ال  ف لا لا  ان ال ولا 

ها. ارة و معال الفاته الاس  م إخفاء م
فو  الفات  لل ف وض ال ة له ل ائ ة الق اد ال ي ت إس ال

ارة اس ات الاس ل ة العامة، وال ا ة وال لة في دوائ ال ة م ة ال ام الق
لي ن ال ال قاً لقان اصة  ه )٦٤(الإدارة ال ا في حاجة إلى ذل ل ان ى  ، م

. اله  م أداء أع
ن ع الف ادة (أما ال ل ٤-٤٥٠ي فق ن في ال ار ق خ ق ال ) م ال

ي مُ  ان ال ةله صفات الأع ض  ال غ ع الأماك  ل ج ة دخ ائ الق
ثائ  ع ال لي، وض ج ي أو م ام مه ان تل الأماك ذات اس اء  ف س ال

ة هة الإدارة ال ل م ال ع تق  له  ات وذل  . وق اش )٦٥(وال
ادة ( ع في ال ن١٢ –٦٢١ال الي الف ق وال ق ال ل م ) م ال خ ي أن ي ال

احاً  ادسة ص اعة ال حة أو  ،ال ف ال ال ا  ال لاً  اسعة ل اعة ال ى ال وح
  العامة.

 الفرع الثاني
  سلطات مأموري الضبط القضائي بعد وقوع الحريمة

ةإذا وقع  ر  ج ع على مأم ها فإنه ي لاغ أو ش ع ارة، وت تق  اس
ائي ال ي ال الق ق أنها، بل وق  لالات  ع الاس ها وج  ال ع

ع  ائي  ر ال الق اصات مأم ات واخ ر سل ل ها. وم ث ت ق ف الأم ال
ة في الآتي: ع ال    -وق

ار: -١ ائ الاس او في ج غات وال ل ل ال  ق
ائي ر ال الق او م مأم غات وال ل ل ال أن ق ال ع  لا ش 

ة. وال أو  ل ال ة عل له ب ا ارة  ة اس اب ج لاغارت ار  ال ا إخ لاه
ار  لاغ في أن ال إخ لف ال ع ال ة، ول ت ع ج ق ة ب ة ال ل ال

                                                 
(64) Anteric Jean: De La repression des Frauds en Matière de Vins, Thèse de 

doctorate- Lyon- 1935- P90.  
(65) Elesa Bartol: Les Visites domicliaires aPrès La Loi Sur Les nouvelles 

Regulations economique. Equilibre entere Moyens de Poursuites et droits 
de La defense- P2. 
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١٦٦٠ 

ع  ال ة  ال ة، وذا ت ال م ور م ال ه أو ال ي عل مه ال ق
اً  س ادعاءً  ن اس)٦٦(م ل ش م عامة ال لاغ فه ح ل  .)٦٧(. أما ال

د  ها، ث ت د إل لاغ ال ي ف ال أو ال ار  ة العامة للاس م اله وتق
لاغ أو ال ع  ف ال لاغ. فإذا  اه ال أو ال ع ات ي ت اءات ال ة الإج اله

ها   ارة أو غ ائ الاس ة م ال ز ال لل في ج ضها على ال ع
ة العامة ل ا سل إلى ال الة ت ه ال ة، وفي ه ائ ة ال ع فع ال ل ب  أم تق 

ن ( ود القان ها في ح نها ف ادة ش ه  ٢ /٢٤ال فى ما له ة). ولا  ائ اءات ج إج
فاء ي ت في ال ة ال ة ال ف ع الأن ه في ال لاغات م أه  .)٦٨(ال

ار: -٢ ائ الاس لالات في ج ع الاس  ال وج
ام  ة ال ائ ة الق فة ال ن  ع ار م ي ة الاس في ه ع على م ي
اة  اتها، وتق ال فة ملا ع ة ارت وذل ل ات اللازمة م أجل ج ال

ه اك سائل ال)٦٩(ل ة ال و ا  م ه أن يل ف . وم ث  عل مة لل
لان ضها لل م تع ة ال وع ل ائ وذل م أجل سلامة ع  .)٧٠(ع ال

ع  يوق قام ال ن ة  الف ه ة  ائ ة الق ان م له صفة ال ل الأع ب
ي ه ام ال   .)٧١(ال ع الأماك ذات الاس

ارة الفة اس د م لال ع وج ال الاس ات وأع ت ال ، فإنه  فإذا أسف
ئ  ضها على ال الفة، ث ع ال ائي ت م  ر ال الق على مأم

                                                 
ادة  )٦٦( ة على أن "ال ٢٨فق ن ال ائ اءات ال ن الإج مها م قان ها مق عى ف ي لا ي  ال

غات". ل ل ال ة تع م ق ن ق م   ق
ادة  )٦٧( ة  ٢٥ت ال ا ز لل ة،  ع ج ق ل م عل ب ة على أن "ل ائ اءات ال ن الإج م قان

ائي  ر ال الق ة العامة أو مأم ا لغ ال ، أن ي ل غ ش أو  ها  ع ع العامة رفع ال
ها".   ع

ي ال .د )٦٨( ي -ح ائي ال ن ال ة في  -١ج -القان ائ ة والإج ض ام ال ح الأح ش
ن رق  ة  ٩١القان خل ٢٠٠٥ل ة على ال ة -ـأن ال ة الع ه ة -دار ال اء  -القاه الإس

اعة   .٢١٢ص - ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ -١ -لل
ائي  )٦٩( ق -٣٠/٠١/١٩٩٦نق ج ام ال عة أح   .٥ص -٢رق - ١٧س - م
اذلي .د )٧٠( الله ال ح ع د - ف ع ام ال ار في ال ة م الغ ال ائ ة الإج ا عات  -ال م

ث -الإدارة العامة اض -إدارة ال   .٣٣ص -١٩٩٢ -ال
ادة ( )٧١( ي.١٠-٦٢١أن ال ن الي الف ق وال ق ال   ) م ال
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ة العامة. ا ها لل ها وحال افقة عل ار لل ة الاس ف له   ال
عول ي  ي رق  ال ار ال ن الاس احة في قان ه  ٧٢ص  ٢٠١٧ل

ار  الفة الاس ال ي م  ب ت لاته على وج ة، بل اس ذل وتع ة ال
ادة  ي ن على أنه " أن ت  ٢٤/٢م ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ه  ها م قع عل اض م ائي في م ر ال الق م بها مأم ق ي  اءات ال ع الإج ج
له". ان ح اء وم اذ الإج   ي بها وق ات

ضحو أن  اعة و  ي ان وال ر في ال ال ة م اقعة وش وف ال
اقعة ة. )٧٢(ال انات الآت ل ال على ال ع أن     - :و

 .ًا الف ثلاث   اس ال ال
 .ارة أة الاس ف علي ال   تارخ ال
 .الفة ارة ال أة الاس اص ال ة اخ ائ اقع ب ة ال  الق أو م ال
  الفات ان ال ان ت ال و ه م اصة به اد العقاب ال ابها وم ي ت ارت ال

الفة.  ال
  قة، وذل اض سا اك م ان ه ها ض ال إن  اب ت اض ال أرقام ال

د. ة في حالة الع ي العق  ل
 .ة الفة ال ع ال  ن
 .ت ها ال إن وج ي  إل ات ال لائل وال  ال

ادة  ن م قا ٣٠١وق ن ال ة على أن " ن ائ اءات ال اض الإج تع ال
رون  أم ها ال ي ي قائع ال ة لل ال ة  الفات ح اد ال رة في م ن إلى  ال ال

ها ف  ".أن ي ما ي
ان  ا  ح  ذلول ها م ال ارة أغل ائ الاس ان ال الفاتو فإن  ،وال

ه على ن ح اره  الفة اس د م ج ة  ال ب ال إلى أن ي في ال
ن أنه  ض القان ف مي  ف ع ه م م ا ال ي ت ه، لأن ه ع ما ورد 

. ضع ثقة إلى أن ي الع   م
ه  اد  الوتق ح م بها ال ال ق ها و ي ي ة ال اد قائع ال على ال

اش اسه م ة  ي اله ه مف ة، وعلى ما ي ة ع لل ها روا ي ي قائع ال ة، أما ال

                                                 
ي .د )٧٢( د ن ح جع ساب -م   .٨٨٥ص - م
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١٦٦٢ 

لال ه في م الاس ه فلا ت ح  .)٧٣(غ
ار: -٣ ائ الاس ق في ج  ال

ي رق  ار ال ن الاس ع ال في قان ر ال ق ه  ٧٢ل   ٢٠١٧ل
ق الأوراق  ائ س ق في ج ة ال ائي سل ر ال الق ل مأم لاته ت وتع

ه ة، وم ال ق ال ال ام  ائي ال ر ال الق أم ار. غ أنه  ل ائ الاس ا ج
ر ال  ام مأم اع العامة. ذل أن  ه الق ي  ء ما تق ار في ض ائ الاس في ج
م  ي تل لالات ال ع الاس ة وج ه وه ال ع ال ف ات و أخ واج ائي  الق

ا ه م ال ل دون ن ق لا  لاً م ال نه ع صف  ف ب ال ام  ة العامة لل
ه ع  ال ال ، وس ز مغل ات في ح ضع ال ه ب عه إل ، أو أن  ق ال ال أع
ه  ه ما   لاً، أو أن ي في م ه تف ه دون أن  ة إل ة ال ه ال

ة ه ال افه  ا في ذل اع ه   .)٧٤(ال
ع  يأما ال ن ات واسعه في  فق الف ائي سل ر ال الق ح مأم ل على م ع

الف  قع شيء م ما  ة ع ال ه الأوراق ال ع سل ، م ث ت ق اق ال أو ال ن
ة ما  اد في سع أسه ش ل اله ال ق م ات ال ل أث على ع ن م شأنه ال للقان

ر  أن، أن تق ون س واضح، أو تق ش م صاح ال ق ل ب ح ت ف
قق إما م  ع  ة الأم العام ال  اس قات ب ه ال امها. وت ه أق
ات  ا اق ال ة وه م م ارج ة ال قا اء ال ة، أو م أع ال اق ال ة الأس اء سل أع

ة. ات ال اص ال ل اله ، أو م الأش اجع ة ال ل في قائ   ال
ال ه ال اق وفي ه ة الأس اء سل ائي م أع ر ال الق غي على مأم ة ي

ادة  اردة في ال ة ال د ة الف ام ال اح ام  ة الال ال ي ٦٦ال ن ر الف س ا )٧٥(م ال  ،

                                                 
(73) Garroud Rene: Traite Theorique et Partique du droit Pénal Francais edition- 

Dalloz- Paris- 2010- P20 ets. 
ور .د )٧٤( ي س ا - أح ف ةال جع ساب - ئ ال اغي .. د٢٣٣ص - م اللاه ال  -أح ع

ار ائ الاس ة في ج ائ اع الإج امعيد -الق ي .. د١٢١ص -٢٠١٥ - ار الف ال  ح
ة -ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ة -ال في ش ة الع ه ة -دار ال  -٢ - القاه

ع رق ٤٦٥ص -٢٠٠٢-٢٠٠١ ائي  ة  -٣٥٣٦. نق ج عة  -٠٨/١٢/١٩٨٢جل م
ق ام ال ل  -أح ة رق  - ٣٣م ة  ١٩٩القاع   .٩٦٢ص -ق ٥٢ل

(75) Article 66 En Savoir Plus Sur cet article …… NuL ne Peut être 
arbitrairement dètenu. L'autoritè judiciare, gardienne de La Liberté 
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اء  تل  إج ام  ة ع ال ائ ة الاب ل على إذن م رئ ال غي ال ي
ال ة ال س ل ال أو ال ل دخ ة م   ة.ال

 المبحث الثاني
 مرحلة التحقيق الابتدائي في نطاق جرائم الاستثمار

 تقديم وتقسيم:
ق  ال ائيق  ق ع الأدلة  الاب ف ال ه ي ت اءات ال عة م الإج "م

فا ي م  ها ل ي عها ث تق ة ارت وت ه إلى في شأن ج ها لإحالة ال ي
ة اك   ".ال

ق ه وق وصف ال ف ال ه ا  ه ون ه  ام ه ل  ائي لأن غاي أنه اب  
د  ا م اءة، ون الإدانة أو ال ع  ل في ال ة، ول م شأنه الف اك حلة ال ل

ل ة أخ ذل الف ل ح ل ي ت اص ال اع الع   .)٧٦(اس
عي  ر ال م مهامه أنهوم ال هي مأم ا -ع أن ي ع وأ  -ا أسلف

ا  ل ه ض  ها، فإنه ي ع ت اقعة وم أن ال ها  ي ات اءات ال افة الإج اً  م
ع  ع ج ة  ه ف في ال ق وال ء ال ها ع قع عل ي  ة العامة ال ا على ال
ة،  ائ ع ال عل ب ال د ت ن م ق ه القان ل ا ق ي لالات دون إغفال ل الاس

اب أ م أس ة.  وما ق  ائ ع ال اء ال انق عل    ت
ل  ة: ال لاثة الآت ال ال ه إلى ال ا تق ج عل ا ال ي وم ث دراسة ه
ة  ا اني: ال ل ال ار، ال ائ الاس ة في ج ائ ع ال ة ال ص الأول: خ

ا اب انق : أس ال ل ال ار، ال ائ الاس ائي في ج ق الاب ال ة  ء ال
ار. ائ الاس ة في ج ائ ع ال  ال

 المطلب الأول
  خصوصية تحريك الدعوي الجنائية في جرائم الاستثمار

 تقديم وتقسيم:
ادة  ة  الأولىت ال ائ اءات ال ن الإج ة العامة على أن "م قان ا ت ال

                                                                                                                       
individuelle, assure Le Respect de Ce Principe dans Les Conditions 
Prévues Par La Loi.  

ا .د )٧٦( الع إب ح محمد ع ة -م ائ اءات ال ن الإج ق  -قان لال وال ال الاس ائيأع  - الاب
ا ق جامعة  ق ة ال ل ة  ها. ١٠٥ص -٢٠٠٤ -م ع   وما 
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١٦٦٤ 

ها إلا في الأ فع م غ تها ولا ت اش ة وم ائ ع ال فع ال ها ب ة دون غ ال ال ح
ن".  في القان

تها  اش ة وم ائ ع ال ة العامة ت ب ال ا وم ث فإن الأصل أن ال
. قف على أح ة دون ت ت ج  ض أ ش ي

ائي م شأنه أن   ار ق وضع ق إج ائ الاس اق ج ع في ن غ أن ال
ائ ع ال ة العامة في ت ال ا ه ال قاً م ح اء مع ت فاء إج ة إذا ل ي اس

ع  فع ال ة العامة ل ا ها ح ال ق ف ي ي الات ال ل على ال الح العام، و لل
ة ائ ع ال د ال ق ة  ائ  .ال

ة على  ائ ع ال ه ت ال ع ال سل ق ال ه أخ ل  وم ناح
ا  ، ون ة العامة فق ا ور زال قه  لل ع  ق تل ال ة ت م ال

ر  ه م ض اش ل ما ل  ادة (الادعاء ال ة ٢٣٢ال ائ اءات ج  .)إج
ع أول، على  ة العامة في ف ا ة ع  ال ائ ع ال اول ت ال ل س ل

عي ه ال اس ة ب ائ ع ال اني إقامه ال ع ال اول في الف ني "الا أن ن دعاء ال ال
اش   ".ال

 الفرع الأول
  قيود تحريك الدعوي الجنائية بواسطة النيابة العامة في جرائم الاستثمار

ة العامة  ا ع  هيال ل ب أو رفع أو إقامه ال اص الأص ة الاخ صاح
، فلها  او لاغات أو ال ة ق وقع م خلال ال أن ج ها  ل عل ما ي ة ع ائ ال

ة و  ة.كامل ال لائ أ ال ها م ه عل ل ا  اداً ل لقة في ذل اس ة ال ل  ال
ار، ح اش  ائ الاس اء في ج ع اس ه ال ا الأصل ق أورد عل ول ه
ة. وذل  ائ ع ال ة ل ال هة الإدارة ال ل م ال ع تق  ال

ال إ ة  ه ال عة ه ضها  ه تف ل ارات ع ه لاع ه ن  لف اص ال لى أن الأش
ن  ف ائ ه م ه ال لال ع ه ال ال والاس أع ن  ائي وال ال الق

ه  اب ه أ ارت ن ن قل ن ي ائإدار وره  ال ن ب م ق ان  ، والل ؤسائه الإدار ل
مه ع م ع ارات ت ورفع ال ازنة ب اع  .)٧٧(ال

                                                 
ن محمد سلامة .د )٧٧( ق -مأم ام ال الفقه وأح ه  ة معلقاً عل ائ اءات ال ن الإج  - د ن -٢ -قان

  .٩٤ص -٢٠٠٥
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١٦٦٥ 

عح أس  ة للأج ال ا ل لل ار ال في تق  ن الاس ة  ع ة ال ه
ع  ة أن رفع ال هة الإدارة ال ة وذل إذا رأت ال ائ ع ال العامة ل ال
ي  ة ال رء ال ة العامة، ول ل ق ال ة ت ل الأج نفعاً  ة ه ال ائ ال

ه ال ار. في ه ان الاس الفة لق ال أت  ة ن ا ز لل  ، ل الة أ ع تق ال
ة ولا  ائ ع ال ان رفع ال ناً لإم ل أم لازم قان ة. فال ائ ع ال العامة رفع ال

لة   .)٧٨(كان غ مق
ف م  ارة إلى  ذلواله ائ الاس ة العامة في ال ا ل ال ع عه  أن 

ان الق ة  ا ة ال را ة وال ن م م ذو ال ارة وقان ة والاس اد  الاق
ع  الح العامة وت ارب ال ائ ت . على أساس أن تل ال اد ات الاق العق
ة إذا  ائ ع ال ر رفع ال ا ي ر ال ل بها م امة ال ر م ج الإدارة أن تق

ر ج م )٧٩(كان ال ق ر غ ج ف ان ال ع  جهة. أما إذا  ات الإدارة ب عق
لة في  هة الإدارة م ن م ح ال ة العامة، بل و ل ف وال ا ي إدارة أخ 

ز ال احل  ،ال حلة م م ة م ل في أ ازل ع ال ار، ال أ وز الاس
ع  ات في ال ور ح  ل ص ة وق ائ مة ال   .)٨٠(ال

ة ع ة العامة عاج ا ل ال ل ت ى وذا ل ي تق ال ة ح ائ ع ال  ت ال
 ، ه ذل ل ال ة  حول ق ا ز لل ام العام، فلا  ال علقاً  ائي م ل الإج أن ال

له  ا ن  ل ت ل تق ال اءات ت ق ة العامة إج ا ت ال اش ه، وذا  الف العامة م
لقاً  ادة (لاناً م ي ٤٦/٢ال ار ال ن الاس   .)م قان

اً  ة ون للأه ة  ال ائ ع ال ة العامة ع ت ال ا غل ي ال ائي  ق إج
ا الق ال  ة ال إلا إذا أزل ه ل ح ار،  لا ت ائ الاس  ،لهافي ج

ائ  ار في ج اني إذن وز الاس ض في ال ال اوله في ال أولاً على أن نع ا ن فإن
ار.  الاس

                                                 
ائي )٧٨( ع رق  -نق ج ف  -٢١٢١ال ة ن ق - ١٩٦٤جل ام ال عة أح  - ١٤٩رق  - م

ائي رق . ٧٥٤ص -ق٣٣س ة  -١٣٤٢٧نق ج ح غ  -ق ٦١س  -٠١/٠٤/٢٠٠٢جل
ر.   م

ور .د )٧٩( ي س ة -أح ف ائ ال جع ساب - ال   .٢٤٧ -ص -م
فى .د )٨٠( د م د م ة -م اد ائ الاق جع ساب - ال   .١٧٦ص -م
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١٦٦٦ 

ار:أولا:  ائ الاس ه في ج اع ل وق ة ال  ما
١- : ل   -تع ال

ة  ا اً لأن ال ا  العامةن ولة ل الح ال ي م ة فإنها لا ت تق اس ة غ س ه
ع  ة في  ائ ع ال ة تعل رفع ال ا، فق ت الأخ ة العل اس ات ال ل رها ال تق

اء على ها ب اءات ف اذ أ إج ، أو ات ائ ة عامة  ال ل، أو م سل ل وز الع
ن  لها، وت ها  ع اف عل اصة والإش ان ال ف الق ة ب ن هي ال أخ ف

مه ع م ع ة العامة في رفع ال ا ر م ال  .)٨١(أق
لى جهة الإدارة  ي ت ولة وال اسة العامة لل ال عل  ار ت ائ الاس ان ج ا  ول

ها، وق لا ت ف ق جهات ت عه  ال ع أن  ل ال ها، فق ف ي أو الاتهام تق
ات العامة  ل ائ إلى ال ة م ال ه ال أن ه ة  ائ اءات ال اذ الإج لاءمة ات
ة العامة. أضف  ل ق ال ف ت ه عي، و ض ع م ا ل ي  م خلال تق 

اه ب مل ف هة الإدارة ت ن إلى ذل أن ال ام القان اع وأح ي وضع ق
الي م  ال قه، و ة ت ا ها  م وح ، وتق ار عيالاس ا  ال ن لها رأ  أن 

ام  ه الأح الف ه ة على م  ائ ع ال ي رفع ال ة العامة تق ل ان ال إذا 
ارة. ة اس اب ج  ارت

أنه ل  ن  ام جهة ذات صفة" وعلى ذل  تع ال دها القان عامة 
ع  ق ة العامة ب ا لاغ ال ائإ الفة  ج ال ، ارت  ل ال ن على س دها القان ح

ل في  ه وت ي عل الح ال عى م قها، أو ت اعاة ت هة  ه ال ان ت ه لق
ة" ت ال ة ورفعها ض م ائ ع ال لاغ ت ال ا ال ا ذ)٨٢(ه ع .  ه ال

أنه " إلى ل  ه ع إرادتهاتع ال ة عامة تع  ر ع سل اء    -إج
ة ائ مع ه" -ج اك ة وم ت ال ة  .)٨٣(في ملاحقة م ل م أن تق ا ال وفي ه

                                                 
اغي .د )٨١( اللاه ال ة في ض -أح ع ارات الأج ة للاس ائ ة ال ا ن رق ال ة  ٧٢ء القان ل

ة -دراسة مقارنة -٢٠١٧ ن ارات القان مي للإص ة  - ال الق   . ٧٧٩ص -٢٠١٩القاه
ا أب سع .د )٨٢( ة -محمد ش ي ة ال ائ عة ال س ء  -ال ة في ض ائ اءات ال ن الإج عل على قان ال

ق ام ال ل الأول -الفقه وأح عة - ال رة - ن دار الف والقان  -دون   - ٢٠٠٢ -ال
  .١٠٥ص

جي .د )٨٣( القادر القه ة  -علي ع ائ ات ال اك ل ال ع العامة(أص ة -ال ن ع ال دون  -)ال
ة -عة ام ار ال ة - ال   .٢٠١ص -٢٠٠٠ - القاه
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١٦٦٧ 

ل ه "ا أن ال ق  د و ل ع على إدارة ف ل إدار لا  ه ع ض اد م ل على م
ولة   .)٨٤("في ال

ل إل ف ال ل وم ث يه ف ال ه ح أن  ه ولا  اني وعقا ة ال اك ى م
د  ان م ، ولا  ة أخ ها في  لاغغا ها سل د عل ة العامة ولا ي ا فع ق ال لا ي

ة ورفعها. ائ ع ال ق ال  ت
ار: -٢ ائ الاس ائي في ج ق إج ل  و ال   ش

اً م ال قع ص ي  و ح ة ش ل ع اف في ال ع أن ي ة، ي ن ة القان اح
و في الآتي: ه ال ل ه    - وت

 ارة إص ناً  ة قان هة ال ل م ال ور ال   .ص
  ،ة ائ ع ال هة في ت ال ة ال ح ع ر ض اً ب ل مع ن ال ع أن  ي

ع  ها ل ال م إزال ة يل ائ ة إج اره ع اءلة  .اع د م ف إلي م فإذا ان
اً  ائ ه ج ل ال ة  ن ه القان اً فق    .)٨٥(أو تأدي

 اً غ معل علي ش ل ص ن ال ه )٨٦( أن  قعاً عل ن م ، وأن 
ا ال ن ه له القان   .)٨٧(م خ

  ل أن ار ل ي علي ش ال ن الاس اً، رغ أن قان ل م ن ال أن 
ل عة ال ضه  ا ال تف اً، إلا أن ه ن له ن م ي  ة ح ائ  الإج

ه اقه وتار عه ون ض ره م ه، و م أص ع ق اش )٨٨(ح ا أن ال  .
ادة  ان  ٩، ٨في ال ا  اً. ول ل م ن ال ة أن  ائ اءات ال ن الإج م قان

ائل  اع العامة في ال ه الق ن العام ل ة ه القان ائ اءات ال ن الإج قان
ة،  ائ ها في الإج ص عل ات ال ل اع ال افة أن ا ال  علي  فإن ه

                                                 
ائي  )٨٤( ق - ٠٧/٠٣/١٩٦٧نق ج ام ال عة أح . نق ٢٠٩ص -٣٣رق  -٣٦س -م

ام ال -٣٠/٠٤/١٩٧٩ عة أح   .٥١٤ص -١٩رق  -٣س -قم
د سع .د )٨٥( ة -محمد م م ع الع ه في ت ال ي عل راه  - ح ال ق  -رسالة د ة حق ل

ة   .٣٤٤ص -١٩٨٣ -جامعة القاه
صفاو  .د )٨٦( ائ - ح صادق ال عات ال عارف -ال في ت أة ال رة -م  - الإس

  .١٩٢ص -١٩٦٣
قم -١٣/١٢/١٩٧٠نق  )٨٧( ام ال   .١١٩٥ص - ١رق  -٢١س -عة أح
ي .د )٨٨( د ن ح جع ساب -م ع رق ١٤١ص -م ة  ١١٥٥٥. ال عة  -ق ٥٩ل م

ق ام ال   .١٠٧٠ص -٤٢س -أح
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١٦٦٨ 

ار. ن الاس ها قان ، وم اصة الأخ ة ال ائ ان ال  الق
٣- : ل ق تق ال   ت

ل ل ن  ي ن ل له ال  القان دة، وم ث  ة م ل خلال م أن ي تق ال
ا أن ا ال ه في أ وق  م  ق ل أن ي ار ال ة في إص ةل ت ها  ال ل ت عل

ها علي  ة ف ائ ع ال قف ت ال ي ي ائ ال ا أن ال ق لها. و قادم ال ة ال م
قادم  ة ال ال ف اً  ل قائ ل  ح، فإن ال في تق ال ل ال ل هي م ق تق 

ة ع ال م وق ات م ي ح، وهي ثلاث س ائ ال رة ل ق   .)٨٩(ال
ار: آثا -٤ ائ الاس ل في ج   ر ال

لف قة علي ت  ت اءات سا د إج ا  لاف ما إذا  اخ ل  آثار تق ال
اءات  ة للإج ال ل  م تق ال ها. ح لا أث لع ة أم لاحقة عل ائ ع ال ال
اءات دون  ه الإج اذ ه ع ات ة، ح أجاز ال ائ ع ال قة علي ت ال ا ال

ر ال حاج م بها مأم ق ي  ات ال اءات ال ه الإج لة ه . وم أم ل ة إلي تق 
ة  ا م ال ي تق ة، ح اء ال ة مع الأوراق والأش ا سلها إلي ال ي ي ائي وال الق

لاءمة أ ال ه م م ل ا ت قاً ل ها  ف ف اءات الاتهام )٩٠(ال ة لإج ال . أما 
ة فإ اك ق وال ه وال . فه ل ع تق ال اذها إلا  ع ات ة العامة لا ت ا ن ال

. ل اءات لا حقه علي تق ال   الإج
ل  ن تق  م القان ل ق وقائع أخ  اء ال ه أث ا إذا  اؤل ع ر ال و

ي ل ج ع تق     ؟أنها، فهل ي
ي قائع ال ي ع ال ل ج اقع لا  تق  اء في ال افها أث ي ي اك ة ال

ي  دة ال قائع ال اً علي ال ن قاص ه أن  ل لا   ، وذل لأن ال ق ال
اقعة  ل ال ضاً، بل أنه  ق ع ه ال ف ع اره دون ما  مة وق إص كان معل

اً م وقائع ائ ه إج ت  ا ي علي ما ي ة.  ن ها القان ف ل  ع أوصافها، و
ي  ة الأث الع ق ، وذل  ق اء ال ضاً أث ف ع ي  وره م مة وق ص ت معل

                                                 
اس ش )٨٩( ف  اذ/ عا رصة الأس -أس ار  - رئ ال ن الاس ام قان ح أح ة  ٧٢ش ل

زع -٢٠١٧ د لل وال   .٥٨٢ص -٢٠١٨ -ةالقاه -دار م
از  .د )٩٠( اح ح الف ع  -ع الأوجه لإقامة ال ة العامة في حف الأوراق والأم  ا ة ال سل

ة ائ ر  -ال ة -اة رسالة د ق القاه ل .. د١٨٢ص -١٩٩٢ -حق ة  -محمد على س ائ ة ال ا ال
ء الأول -للآثار زع -ال ة لل وال   .٣١٢ص -٢٠١٨ - ١ -ال
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١٦٦٩ 

ا ني للارت ل والأث القان   .)٩١(لل
ار: ائ الاس ناً في ج ة قان ة ال ل ا: إذن ال   ثان

تها علي  اش ة وم ائ ع ال ة العامة في ت ال ا ة ال ع سل ق ال
ل علي إذن م ال ة العامة لا ال ا ار. فال لة في وز الاس ة م ة ال ل

ار ل أخ رأ وز الاس ها ق ق ف اء ت اذ إج ع أو ات   .)٩٢(ها ت ال
ة في م  ي ة تق ار سل ار ال وز الاس ع الاس ل ال ح خ

ة  ل مه، فه صاح ال ة م ع ائ ع ال ة ت ال ل ت ملائ في تق 
قفها أو  ع ل ها ال ان عل خل في أ حالة  ة، بل وله ال في ال ائ ع ال ال

ات. ور ح  ل ص ها، وذل ق الح ف اء ال   إج
م  غي ع ائي ي ة أم اس ائ ع ال ة العامة في ت ال ا ة ال وتق ح

اق ه علي أض ن ه وق سع في تف عة . )٩٣(ال ل ذات  ا ال ا وأن ه ك
ها ت اص م ة ذاتها دون أش ق علي ال ة وم ث فإنه  ض   . )٩٤(م

ادة  اء ال ا الإج ي رق  ٤٦وق ن علي ه ار ال ن الاس ة  ٧٢م قان ل
ة ولا  ٢٠١٧ ة آلاف ج امة لا تقل ع خ غ عاق  أنه ".........  ي ق  ال

ون ألف  اوز ع فع ت ادة، ولا ت ه ال ة الأولي م ه الف ح الفق ل م  ة  ج
"..... ز ال إذن ال الة إلا  ه ال ة في ه ائ ع ال ادة  .ال اً ال م  ٩٣وأ

ن الاس ي ن علي أنه "قان ي ال ل رفع ار ال ن  ل  في غ حالة ال
ها في  ص عل ائ ال ة في ال ائ ع ال ارك رق ال ن ال ة  ٦٦قان  ١٩٦٣ل

                                                 
ور .د )٩١( ي س ة -أح ف ائ اءات ال ن الإج ح قان س في ش جع ساب -ال   .١٨٦ص - م
ي رق  )٩٢( ار ال ن الاس ادة الأولى م قان ة  ٧٢ح ن ال ن رق ٢٠١٧ل القان ل  ع ، ال

ة  ١٤١ ز ال ه ال ٢٠١٩ل ار". دعلى أن "ال ن الاس ة  .ز ال  س
ي ار رق  -القل ن الاس ارة وفقاً لقان وعات الاس ة لل ن ة  ٧٢الأس القان  -٢٠١٧ل

  .٢٠٦ص -٢٠١٨ -دون دار ن
ائي )٩٣( ة  -١١٥٤ع رق  - نق ج ف  ٣٠جل ق -١٩٦٤ن ام ال عة أح ل  -م ال

  . ٧٥٤ص -ق١٥س - ٣٤
ائي )٩٤( ة  - ٥٠ع رق  -نق ج ل  ٢٨جل ا -١٩٦٩إب عة أح قم ل  -م ال  –٢٠ال

ة رق  ؤوف مه. د .٥٦٥ص  –ق ٣٩س  –١١٧قاع ال اءات  -ع اع العامة للإج ح الق ش
ة ائ سف -ال   .٨٠٨ص -٢٠٠٨ -روز ال
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١٦٧٠ 

خل رق  ة علي ال ن ال ة  ٩١وقان ة ٢٠٠٥ل ة علي ال ن ال ، وقان
افة رق  ة  ٦٧ال اب  ٢٠١٦ل ارت ه  ان ال ز ال إذا  ع أخ رأ ال

ع علي  ن. و ا القان ام ه اضعة لأح ارة ال وعات الاس عاً لأح ال ة تا ال
ُ ا ام م تارخ ورود  عة أ أن خلال س ا ال أ في ه اء ال ز ال إب ل

اع ا قاً للق ة  ائ ع ال ه، ولا جاز رفع ال أ إل لاع ال ان اس رة في الق ق ل
ها ار إل   ".ال

ادة  اً ال اء أ ي ق  ٩٤ون علي ذل الإج ي ال ار ال ن الاس م قان
م  ادة أنه "مع ع في  ١٣١الإخلال  ال هاز ال ن ال ال وال م قان

ن رق  القان ادر  ق ال ة  ٨٨وال ن رق ٢٠٠٣ل ادسة ع م القان ادة ال  ١٠، وال
ة  ز رفع ٢٠٠٩ل ة، لا  ة غ ال ال اق والأدوات ال ة علي الأس قا ب ال

اء م اذ أ إج ة أو ات ائ ع ال ائ ال ل ال في ال ق ق اءات ال  إج
ع أخ  ات إلا  ن العق اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال ها في ال ص عل ال

ادة  ه في ال ص عل ز ال علي ال ال ن  ٩٣رأ ال ا القان م ه
اع ذاتها الق   ".و

انة أك لل ف ض ة هي ت ة ال ه ال ه وعلة ه ن ه ت ي ي  ال
ز  ع دون أخ رأ ال ت علي ت ال . و ه ا ام ب ة ال اس ائ  ال
ا  ام العام، ل ال عل  لان ي اءات، وه  لان الإج ة  هة ال ال أو ال
ل ما  ام العام. و عاً م ال ة هي ج ائ ع ال اءات رفع ال ر م أن إج ه مق

م ن  تل ، دون أن ت ز ال د أخ رأ ال د ه م ا ال ة العامة في ه ا ه ال
أن  ة العامة  ا اساً لل الة إل ه ال و الأم في ه ع ، إذ لا  اع نهج مع إت مة  مل
ه  اداً إلي ه ها اس ر حف ة، فلها أن تق ائ ع ال ها في ملاءمة رفع ال م سل ت

ة ل   .)٩٥(ال

                                                 
ي .د )٩٥( ف ش ال ف ت ة -أش ائ اءات ال ن الإج ح قان ة -١ج - ش اك ل ال حلة ما ق  - م

ق ة وم ح م ف عل ال ال ععة خاصة  ث ال قاً لأح اءة  ام الق  -٢٠١٢ - لات وأح
  .٧٢ص

ار .د ال زة ع لات -ف ع ث ال ة وفقًا لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان ة - ش ة الع ه  - دار ال
ة   .١٠٣ص -٢٠١٠ - ٢ -القاه
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١٦٧١ 

ن ع الإدارات تق ش وفي ف ي ق أوج علي  ن ع الف ا، ن أن ال
ة، وذل  اد ائ الاق ة في ال ائ ع ال ة العامة في ت ال ا فع الق ع ال ل

ادة  ائ وفقاً لل ل في ال ة في حالة ال ة للإدارة ال ن  ١٧٨٩ال م قان
ة ل  ال اً  ائ العامة. وأ الفة ال ال ة  ت ائ ال ال عل  ا ي ل  ز الع

ادة  قاً لل اعي  ان الاج ال اص  ع ال ان  ١٥١لل ن ال م قان
اعي   .)٩٦(الاج

  الفرع الثاني
  إقامة الدعوي الجنائية عن طريق المدعي بالحق المدني في جرائم الاستثمار

  "الادعاء المباشر"
اقة .١ اش ون ة الادعاء ال   :ما

ة  ائ ع ال ارس حقها في إقامة ال ي ت ق هي ال ة ال ان الأصل أن سل إذا 
ة، إلا أن  ائ اك ال عأمام ال أث غ  ال ة  ائ ع ال اء إقامة ال أجاز اس

اء  ة أمام الق ت ع ال ه لل د إقام ني  ال ال عي  اش م خلال ال م
ائي   .ال

ال  عي  نياوال ه ه " ل ة و نف ر له م ال ل ض عي ح كل م ي
ر ال ع ع ض ال ة  ال ة لل ائ ة ال ني أمام ال ال ال اً    ".ةم

ا ال  ف ه ه "وُع ق  اش ال  ن الادعاء ال ائي  اء اس إج
ع  ني) أن  ال ال ال عي  ة (ال ور م ال ة أمام  لل اش ة م ن ال

ار ال افة الأض ني ع  ع ال ال ها  ال ف ائي  ه م القاضي ال ي أصاب
ة" ع ال اء وق   .)٩٧(ج

ق ه "أو  ا  ل ال ني م ال ال عي  اه ال ق ل  اء ال  ة العامة الإج
                                                 

(96) Corinne Renoult- Brahinsky: Procédure Pénale- Gulino- 2006- P160. 
- Stefani(G), Levassuer (G) et Bouloc (B): procédure pénal 14 em edition– 

Dalloz– Paris– 1990– No 137.  
مة ني ح سل في - د.  ان ال ح الائ اوز في ف ة لل ائ ة ال ل رسالة  - دراسة مقارنة - ال

راة  ان -د ق حل    .٤١٦ص -٢٠١١ -حق
فى محمد .د )٩٧( ام العامة فى ق - أم م ةالأح ائ اءات ال ن الإج ة –ان ام عات ال  -دار ال

ائي ١٢٨ص -٢٠٢١ ى أن نق ج ع ق -٠٩/٠٢/١٩٧٦. وذات ال ام ال عة أح  -م
  .١٨٣ص - ٣٧رق  -٢٧س

- Humtez (H): Dreit Pénal et Procédure Pénale- Dunod- 1995. 
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١٦٧٢ 

ع العامة   .)٩٨("في إقامة ال
اد الادعاءو  اش إلي ن ال ن الإج  ٢٣٢ة ال ي م قان ة ال ائ اءات ال

ر م ت علي أن " اء علي أم  الفات ب ح وال ة ال ع إلي م ال ال ت
ه  ل ال اء علي ت فة أو ب ة في غ عق أنفة م ح ال ة ال ق أو م قاضي ال

ة  ا اء ال ل أح أع ر م ق ال ة  اش ق  العامةم ق ال عي  ة.  أو م ال ن ال
ة  ه ه ال ة ووجه إل ل ال ر إذا ح  ال ه  ل ال اء ع ت غ ز الاس و

ة اك ل ال ة العامة وق ا   ".م ال
ع  ة العامة حقها في رفع ال ا ة إساءة ال اش ت في خ وعلة الادعاء ال

ر،  ع دون م اخي في رفع ال ة عامة في ذل أو ت ل د م ن دون وج
ت علي  ي ت ار ال وث الأض ه ح فاد  ني ما ي ال ال عي  ل ال ها م ق ت

ع  ها في رفع ال اخ ة العامة أو ت ا اع ال   .)٩٩(ام
ح  ائ ال اش علي ج ني في الادعاء ال ال ال عي  ق ح ال و

ا ن العق ها في قان ص عل ان م اء  ات س ا الفات دون ال ان وال ت أو أ ق
ق م  اء ت ها إج ع أن ي ف ا أوج ال ات، ول ا رة ال اً ل خاصة، وذل ن
ل أن  عق ة، لأنه م غ ال اك ه لل ل إحالة ال ق ق ة العامة أو قاضي ال ا ال
فة دع  د تق ص ة  ا ه في ج اك ات ل ا ة ال ج  أمام م ي ال

ةم ال ن ق ال ق ال   .)١٠٠(عي 
الفات  لا  ح وال ة م ال ائفة مع ع  ى ال وعلي صع آخ اس

ان  ، وهي إذا  اش ها ع  الادعاء ال ة ف ائ ع ال ع ز ت ال  ال
اء أو   ه أث ي وقع م م عام أو أح رجال ال م ف عام أو م ض م

                                                 
جي .د )٩٨( القادر القه ائ -علي ع اءات ال ن الإج ح قان اب الأول - ةش ع العامة -ال  -ال

ة ن ع ال لال -ال حلة الاس ة -م ام عات ال   .١٠٠ص –د.ت -دار ال
ن سلامة .د )٩٩( ع  - مأم اءات في ال د  .. د٥٤ص -١٩٨٨ -دار الف -ال الإج م

ي جع ساب - ن ح   .١٧٥ص -م
صفاو  .د )١٠٠( ة أمام ا -ح صادق ال ن ع ال ةال ائ اك ال عارف - ل أة ال  -م

رة   .٣١٩، ٢٠٦ص -١٩٦٤ -الإس
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١٦٧٣ 

ه ف ة و ات ، )١٠١(تأد ن العق ع لقان ت خارج الإقل ال وت ي ت ائ ال وال
ة أ ال ة أو م ات ة أو ال أ الع اداً ل ن  ٤/١(م )١٠٢(ال اس م قان

ات)    .العق
ع  ا أس ن ك ة  القان ي ت بها م ائ ال اش ال اق الادعاء ال م ن

اث  ادة (الأح فل ر  ١٢٩ال ن ال ة ١٢ق م قان اك ١٩٩٦ ل ل ال )، و
ة  ادة (الع ة رق  ٤٩ال ام الع ن الأح ة  ٢٥م قان اك أم ١٩٦٦ل )، وم

ادة  ار (ال ن في حالة ال ها القان ي ن عل ولة ال ار رق  ١١ال ن ال م قان
ة  ١٦٢   ).١٩٥٨ل

ة علي ت  ة القائ ع ال علي ح الأجه ق ول ي ال ار وس الاس
ال وت  ائي، وم ث ي إع اء ال اش أمام الق ة في الادعاء ال ال الأوراق ال
ة  قا ة العامة لل ز لله ل  قاً ل ة، وت ائ اءات ال ن الإج اع العامة في قان الق

ة الاق ائ اك ال ني أمام ال ار الادعاء ال ة العامة للاس ة، واله ال ة، ال اد
ه ي أصاب ار ال اه م الأض ات وال الح ال ع ل ال ة  ال   .)١٠٣(وذل لل

ع  ه في إقامة ال ي عل ي علي ح ال ن ع الف ا ل ي ال ن وفي ف
ن  قة في القان اع العامة ال قاً للق ي، وت ن ع الف ة. وزاء ص ال ن ال

ن لل ي  ن ائي الف ة ال اس ة ب ا ة ال ع ال ارسة ال  ال في م
ال اصة  ات ال   .ال

اء  ة أمام الق اش ة م ن ع ال ع إقامة ال ني  ال ال عي  ا أن ال ك
، أو  ائي غ م اء ال اء لأن الق ات اللازمة، س ع ل علي ال ني لل ال

ار. و  م حقه في ال اد لأنه  ة إلي ال ن ع ال م  ١٣٨٣، ١٣٨٢ت ال
ي ن ني الف ن ال   .)١٠٤(القان

                                                 
ل .د )١٠١( س ال ة -محمد فاروق ع ال رصة الأوراق ال ة ل ائ ة ال ا امعة  -دراسة مقارنة -ال دار ال

ة ي رة -ال   .٣٦٨، ٣٦٧ص -٢٠٠٧ -الإس
جي .د )١٠٢( القادر القه جع ساب - علي ع   .١٠٣ص -م
الع شلقاميح عا .د )١٠٣( جع ساب -ف ع   .٢٣٤، ٢٣٣ص -م

(104) Article 1382 Prévoit: Tout Fait quelconque de L'homme, qui Cause à autrui 
un dommage, oblige Celui Par La Faute duquel il est arrivè, à Le rèparer. 
Ou Aritcle 1383 du code Civil Francais énonce Que: Chacum est 
Responsable du dommage qu'il Causé non Seulement Par Son fait, mais 
encore par sa negligence ou Par Son imprudence.  
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١٦٧٤ 

ار: .٢ ائ الاس اش في ج و الادعاء ال   ش
اً أمام  ن ة الادعاء م ور م ال ي  لل و ح ع ال اف  غي ت ي

ة ة ع ال اج ار ال ع ع الأض ال ة  ال ائي لل اء ال ل ه .الق ه وت
و في الآتي:    -ال

لة: - أ ة مق ائ ع ال ن ال   أن ت
ع  دوروذل لأن  ع ذل ال ع  ة ث ت ائ ع ال ة ه ت ال ن ع ال ال

ة  ال اء  ة إلا اس ن عاو ال ائي لا  ب ال اء ال ا وأن الق ة.  ائ ال
ع  ان ال ة. وم ث إذا  ائ ع ال اص، أو  لل م الاخ لة لع ة غ مق ائ ال

ور  ور عف شامل أو ص فاة أو ص ال ة  ائ ع ال اء ال اب انق اف س م أس ل
ع علي   ، ث ذل ل ول  ن تق ش أو إذن أو  ا القان ات، أو اش ح 

ع  ني ت ال ال ال عي  .ال اش ة  الادعاء ال ائ   ال
الفات: - ب ح وال ائفة ال ة م  ار ة الاس ن ال   أن ت

ة أو  اش ج ع الادعاء ال ض ارة م ة الاس ن ال ع أن ت اش ال
ح  ار م ال ائ الاس ان مع ج ا  ي ب خاص ول الفة إلا ما اس م

ا ال ا أسلف اش  ها الادعاء ال ز ف الفات فإنه     .يوال
: - ج ع ألاوجه لإقامة ال ور أم  م ص   ع

ة  ائ ع ال الأوجه لإقامة ال ة العامة أم  ا ق أو ال ر م قاضي ال إذا ص
ادت  ق  ٢١٠، ١٦٢قاً لل ق ال عي  أنف ال ة، ول  ائ اءات ال ن الإج م قان

ح ة ال أنفه ول م عاد أو اس ا الأم في ال ة ه ن فة  ال ة في غ عق أنفة م ال
ة ة ال ع إلي ال فع ال ني أن ي عي ال ز لل ته، لا  رة أي   .)١٠٥(ال

ة:  -د ارات الأج ائ الاس ل ع ج   تق 
اد  ج في ال ع ق اس نا ال ا ذ ي  ٩٤، ٩٣، ٤٦ك ار ال ن الاس م قان

ة  ٧٢رق  ن رق ٢٠١٧ل القان ل  ع ة  ١٤١ ال ل م  ٢٠١٩ل ورة تق  ض
ار. ائ الاس ة في ج ائ ع ال ة ع ت ال هة الإدارة ال   ال

ة العامة  ا ه ال ل ا ت ل أك م ز له أن  ني لا  ال ال عي  علة ذل أن ال
ا أن ذل  تها.  اش ع وم ل في ت ال اص الأص ة الاخ رغ أنها صاح

                                                 
ائي رق  )١٠٥( ة  - ٨٤١نق ج ق -١٩/٠٢/١٩٦٨جل ام ال عة أح ة  -٣٧س -١ج -م قاع

  .٣٢٣ص - ٤٠رق 
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١٦٧٥ 

ع ني ي ال ال عي  ة العامة، وال ا ة ال ق علي ح ل  ة م ال ارض مع ال
ة  الادعاء  ائ ع ال ة العامة ع ت ال ا ه ال ق  ا ت ق  ي

اش   .)١٠٦(ال
ة: -ه ن ق ال ق ة ال اش ة م   أهل

ة  ان اف ل  الادعاءلإم ع أن ي ار ي ائ الاس اش في ج ال ال عي  ال
ن  رة في القان ق اع ال قاً للق قاضي  ة  ال ن ق ال ق ة ال اش ة م ني أهل ال

ني   .ال
ه: -و عي عل ة ال ر م ج ق ض   ت

ع  ل ال ه.  أنت عي عل ها ال ي ارت ة ال ر ن ع ال اك ض ن ه
اقع ق ال اً وم اش اً وم ر ماد ا ال ن ه الاً  ،)١٠٧(وأن  لاً ات ن م وأن 

ن  قاً للقان اً  اش ص قع الادعاء ال ي  ئة وذل ح ل ال ق اً لا  اش . علي )١٠٨(م
ا ش  فة عامة، ون ع  اً لل ة ل ش ة ع ال اش اشئ م ر ال أن ال

ة ن ع ال ة ب ال ائ ة ال اص ال   .)١٠٩(لاخ
ة ف -ز ن ع ال ن ال لةأن ت ة مق ارات الأج ائ الاس   :)١١٠(ي ج

د ل  ها ت ع لة، لأنها  ة أصلا مق ن ع ال ن ال قي أن ت م ال
لاً، أو  ام صفة رافعها م لة أصلاً لانع ة مق ن ع ال ة، فإذا ل ت ال ائ ع ال ال

ر أمام  ال فه  ل م ت ة أو لع ر م ال ه  م إصاب اً، لع فاً ص ل ة ت ال
ك ة لا ت ائ ع ال   .)١١١(فإن ال

                                                 
ادة  )١٠٦( ة العامة. ١٠٨٦ال ا ات ال   م تعل
ار .د )١٠٧( ال زة ع اش -ف ة -الادعاء ال ة الع ه ة -دار ال   .٨١ص -١٩٧٧ -القاه
ة وال -علي س ح .د )١٠٨( اش ب ال ر ال ة ال اد -ف ن والاق لة القان  -م

ق -٢١/٠٤/١٩٨٠. نق ٤٥٩ص -١٩٨٢ -٥٢س ام ال عة أح  - ١٠٣رق  -٣١س -م
  .٥٤٤ص

اس .د )١٠٩( ائيرف -أح ق  ال الاس ع  ة - ع ال ي امعة ال رة -دار ال  - الإس
  .٦٠ص -٢٠٠٧

فى محمد .د )١١٠( جع ساب -أم م   .١٣٢، ١٣١ص - م
ائي  )١١١( ق -٢٠/٠٤/١٩٨٩نق ج ام ال عة أح ة ٥٣١ص -٤س - م . نق جل

ق -٥/٤/١٩٨٤ ام ال عة أح ة ٣٩٠ص -٣٥س -م عة  -٢٦/١٢/١٩٦٠. نق جل م
قأح ة ٩٤٢ص -١١س -ام ال ق - ٢٧/٠٤/١٩٩٩. نق جل ام ال عة أح  - م
  .٥٥٨ص -٥٠س
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١٦٧٦ 

ة  قا ع ل ة  ض ة أو ال ائ ة الإج اح اء م ال ة س ن ع ال ل ال وق
ع أمامها ع رفع ال اء    .)١١٢(الق

اء  - اه أمام الق ة ق س وأن رفع دع ور م ال ن ال ألا 
ني:   ال

ور أ ال ع  إذ أنه إذا ل ال ال  ني ل اء ال ة إلي الق اش ة م م ال
ني، فإنه ل  ع ال ال ة  ال ه، وه ال الأصلي لل ي أصاب ار ال ع الأض
ع ع ذات  ال ائي  ال القاضي ال اش ل أ للادعاء ال ل أن يل ق م ال

ور م أن "ال ي  ة. فق ق وع وه ال ع الفعل غ ال ل  ة لا   ال
ع  ان ال ائي إلا إذا  أ إلي ال ال ني أن يل اء ال اه أمام الق رفع دع
عي  ع علي ال ها ام ة العامة، فإذا ل ت ق ح م ا ة ق رفع م ال ائ ال

اش ال ال ة رفعها  ن ق ال ق   .)١١٣(ال
ار أما .٣ ائ الاس اش في ج ة: الادعاء ال اد اك الاق   م ال

ن رق  ج القان ة  اد اك الاق أ ال ع ق أن ان ال ة  ١٢٠إذا   ٢٠٠٨ل
ه  اش أمام ه ز الادعاء ال ة، فهل  ارات الأج ل في الاس الف ها  واخ

اك    ؟ال
ا م ال ا أنه ق جاء خال ة ت ل اد اك الاق ن ال ص قان اء ن ق  ع اس

ور م  ز لل ة. وم ث  اد اك الاق اش أمام ال علي ح الادعاء ال
ة   ائ ع ال ة ل ال اد اك الاق ء إلي ال ارة الل ة الاس ال

ع ال ة  ال اش لل   .الادعاء ال
ع في  ة ال ة في ر اد اك الاق اش أمام ال جع علة الادعاء ال وت

ه ا عق ه اً ل ة ن ارات الأج ائ الاس ل في ج الف ة  اد اك الاق اص ال خ
افة  ل في  الف اك  ه ال لائ أن ت ه ة، ف ال ها الف ع ائ و ال
اقع ذل م  ة، و ال ائ ة أم ج ن ان م اء  ائ س ه ال ة ع ه اش ازعات ال ال

ا ا ل في الق عة الف ة خلال س ائ ة علي وقائع ج ة ال ن   .)١١٤(ال

                                                 
جة .د )١١٢( اش - م ه   .٤٣ص -١٩٩١ -د. ن -الادعاء ال
ة  )١١٣( ق -١٢/٤/٢٠٠٠نق جل ام ال عة أح   .٤٠٧ص -٥١س -م
ة - تام صالح .د )١١٤( ال ق الأوراق ال ة ل ائ ة ال ا ةدار ا -دراسة مقارنة -ال ي امعة ال  -ل

رة   .٤٦٥ص -٢٠١١ -الإس
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  المطلب الثاني
  النيابة المختصة بالتحقيق الابتدائي في جرائم الاستثمار

تها أمام  اش ع وم ناً ب ال ة قان ة ال ل ة العامة تع ال ا إن ال
ل در  ي ت ائ ال ار م ال ائ الاس اً لأن ج ائي. غ أنه ن اء ال ه الق ة وخ ا

ع ال  ل ال ، فق ع ه ه ال ل ي م ع ت ى  ق ح ة لل ال ه  قاس
ة ال  ع إلى ف أ ال ا فق بل ل ها، ول ه ق ف ات لل ا على ت ن

ة. ائ ع ال احل ال افة م   في 
ار في  ل ق ر وز الع ا ٢٣/١٠/١٩٥٨وق أص ن ال ة ال ا اء ن ة إن ل

رة،  الإس ة والأخ  القاه ا  ه ارة أح ار الأولوال ن  الق ة لل ا اء ن إن عل  و
ة.  ائ رة الاب ة الإس ي م ها م ن مق ة  ل رة ال ة الإس ا ارة ب ة وال ال ال

ر  ات ال ل ك وع ات وال ال علقة  ائ ال ق في ال ال ة  ا ه ال صة وت ه
ة  ائ ي تقع ب ي ال ب ال ه ائ وال ال وال ار وته الأم ق والاس ن ال وش
اً  . وأ ائ ه ال اصة به ا ال ا ف في الق ال ا ت  رة،  ة الإس اف م

ل رق  ار وز الع وح وفقاً لق سي م ة م ائ ي تقع ب ائ ال ال ة  ا ه ال  ٢٦ت ه
ة  انيوا. )١١٥(١٩٦١ل ار ال ارة   لق ة وال ال ن ال ة ال ا اء ن إن خاص 

وع  ائ ال غ ال اء العالي. وت  ها دار الق ن مق ائ العام، و ال
ائ  ق وال رصة وال ك وال ات وال ائ ال ، وج ي تقع في الإقل ال ال

ي ب ال ه   .)١١٦(وال
ع ال  ر ال ة رق وق أص اد اك الاق ن ال ة  ١٢قان وعق  ٢٠٠٨ل

ائ اص ب ج ة.الاخ اد اك الاق ار لل    الاس
ق  ائ س ق في ج ال ة  ارة هي ال ة وال ال ن ال ة ال ا ن ن وم ث ت

ة ة ال ها إلي ال ار، وحال ائ الاس ال وج ن  )١١٧(رأس ال ة ال اء م س
ال ي عام ال ارة ح ي ٢٠٠٨ة وال ق اؤها  ي ت إن ة ال اد ة الاق ، أو ال

ن رق  ة  ١٢٠القان ائ  ٢٠٠٨ل ان أغل ج ا  ة. ول اد اك الاق اء ال أن إن

                                                 
ادة  )١١٥( ة العامة. ١٦٢٠ال ا ات ال   م تعل
ادة  )١١٦( ة العامة. ١٦٢٥ال ا ات ال   م تعل
ي .د )١١٧( العا ي -محمد سع ع ن ن ال والف رصة في القان ائ ال ة - ج ة الع ه  -دار ال

ة   .٢٦٣ص -٢٠١٣ -القاه
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ل  ة ع  ت م ع الع ة العامة ت ال ا ز لل ح فإنه  ار م ال الاس
ر أمام ال ال ه  ادة ال قاً ل ال ة  اءات  ٦٣ة ال ن الإج م قان

ة. ائ   ال
تها  اش ة م ه سل ل ة ُ ائ مع ق في ج ال ة  ا ولا ش أن ت ع ال
ة فإنه  ائ مع ة ال ل  ل ا ، وذل علي خلاف ع ال ائ أخ في ج

ان ذل ي  ائ م افة ال ة  ا ال ال ة أع اش اصه  ع م ود اخ في ح
لي   .)١١٨(ال

داً، لأن ذل ي م  اً م ع أم ة  ات م ا اء ن ال أن إن ي  وج
ه  ر م غ ن أق ن ة.  ارات الأج ا الاس ا ن في ق ل ع ي  اء ال ة الأع خ

قاً  ادرة ت ة ال ائ ام الق اصة بها والأح ارات ال ان والق الق ام  لها. لا  علي الإل
عة م  ه  ن أنف اء و ال ن  ارة ي ائ الاس ي ال ت ا وأن م س
ة والإدارة  ال ة وال اد ة والاق ن الات القان افة ال اء وال في  ال
ة.  ألة ص نها م ت ي ي ائ ال ة ال اف عل م ا  ها،  ارة وغ ة وال وال

ائ وم أجل ذل أن أن ج ة  اك ق وال اءات ال وال ة إج ة م  به
ار   .)١١٩(الاس

ائ  ق والاتهام في ج ال ارة  ة وال ال ن ال ا ال اب اص ن غ أنه ورغ اخ
و إلا وأن  ع اص لا  ا الاخ ئ له ار ال ا ن أن الق ا، إلا أن ا أسلف ار  الاس

اراً إداراً.  ق في ن ق ة لل ة م د أجه ن ال لا ي علي وج والقان
ر  فة مأم ف  ل م ي ت علي ذل أن  ار. و ائ الاس ة وج اد ائ الاق ال
ة العامة علي  ا اء ال ا أن أع اءات،  ه الإج وره أن ي ه ق ائي  ال الق

اءات ال اذ إج وره إت ق ن  رة  ه ي م ال ا ق م  وح اح
ة. ائ العاد عة في ال اءات ال اءات الاتهام والإحالة وفقا للإج اذ إج اب وات   واس

                                                 
د م  .د )١١٨( فىم ة -د م اد ائ الاق جع ساب -ال   .٢١٠ص -م
ي .د )١١٩( ف ش ال ف ت ار -أش ائ الاس ة في ج اسة ال ة  -م ملاءمة ال ة نق ن

ن ال  ان  -للقان ها ت ع ق جامعة ب ق ة ال ل ع ل ا ي ال ت العل م إلى ال  مق
ة للاس اد ة والاق ن رة "الآفاق القان ع ث ي ٢٥ار في م  ر ال س ء ال اي وفي ض  - ي

ة م  ل  ٢٩: ٢٨الف ع -٢٠١٣إب ا ي ال ت العل ال د خاص  ني  - ع لة الف القان م
اد ها -والاق ق جامعة ب ق ة ال ل رها  ة ت ة م ل لة ف   .٢٠١٣ -٤س -٢ج -م
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ق  حلة ال لي م ي ت هات ال أ ال في ال ي فق أخ  ن ع الف أما ال
ن رق ( ج القان ة  ال ة وال اد ائ الاق ة في ال اك ) ٧٠١-٧٥والاتهام وال

ادر في  ي ٦/٨/١٩٧٥ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ل وال لقان ع   .)١٢٠(ال
دة  ح م اك ج ة داخل م ف م اء غ ي علي إن ن ع الف ل ال ح ع

ادة ( ها في ال ص عل ح ال ا ال ا لي ن ق اءات ٧٠٥ت ن الإج ) م قان
لة تع ع ج ي، وق أدخل ال ن ة الف ائ ن رق ال القان اد  ه ال لات علي ه

ادر في ١١١٧-٢٠١٣( ي،  ٦/١٢/٢٠١٣) ال ب ال ه ة ال اف عل  وال
ة  ة ال ائ هات الق ، ح ألغي ال الي ال ، وال اد ي، والاق وال
اص  ة ذات الاخ ة ال ائ هات الق قي علي ال لي، وأ اص ال ذات الاخ

ي، وذل في ل دوائ  الإقل اصها ل ي  اخ ة ال ال ة وال اد ائ الاق ال
ة  ائ ة الاب ة العامة ل ال ا ان ال ة. وق  ا اك اس ة م اص ع اخ
اقعة داخل  رصة ال ائ ال علقة  او ال لاغات وال لقي ال ة ب ار م ب

ادة  اني وفقا لل اصها ال ا ٤٠اخ ن الإج يم قان ن ة الف ائ   .)١٢١(ءات ال
  المطلب الثالث

  )١٢٢(أسباب انقضاء الدعوي الجنائية في جرائم الاستثمار
  تقديم وتقسيم:

ز  ها لا  ات ف ور ح  ة ه ص ائ ع ال اء ال عي لانق إن ال ال
اب  ة لأس ائ ع ال ي ال ق ، ومع ذل ق ت ع ق ال أ  م  ه  ع عل ال

ة، أخ ت  ي ال ة وم ه والعف ع ال ل وفاة ال ات م ور ال ال ل ص أ ق
ائ  عل  اب أخ خاصة ت اك أس . غ أن ه ع اء ال اب عامة لانق ه أس وه
ل  ازل ع ال ل ال ة م ائ ع ال ي بها ال ق ار، ت ائ الاس ل ج ة، م مع

                                                 
(120) Jean Pradel, Droit Pénal, Procedure Pénale- Cujas- Paris 1997, Tome 11 

no94, P102.  
(121) Mireille Dalams: Marty Droit Pénal des affaires Tome I Puf, Paris- 1990- 

P138, 1995- P4.  
(122) Article 40: Le Procureur de La Republique recoit Les Plaints et Les 

denoncitions et apprecie La Suite à Leur donner Conformement aux 
dispositions de La 'article 40-1.Toute autorité Constituée, Tout officier 
Public ou Fonctionnaire qui, dans L'exercice de ses Fonctions, acquiert La 
Connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans delai 
au pro cureur de La republique et de Tans mettre à ce magistrate Tous Les 
renseignements, Proces Verbaux et actes qui y sont relatifis.  
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١٦٨٠ 

الح.   وال
ل إلي ف  ا ال ل في وم ث نق ه ازل ع ال اول في الأول ال ، ن ع

ار. ائ الاس الح في ج ان ال اني ل ع ال س الف ار، ون ائ الاس   ج
  الفرع الأول

  التنازل عن الطلب في جرائم الاستثمار
١- : ل ازل ع ال ة ال   ما

ار ائ الاس ا -إن ج ائ –ا أسلف ع ال قف ت ال ي ي ائ ال ة م ال
ار. ناً، وه وز الاس ة قان ة ال ل ل م ال ها علي تق    ف

ار رق  ن الاس ح أن قان ار ات عات الاس العة ت ة  ٧٢غ أنه  ل
ن رق  ٢٠١٧ القان لاته  ة  ١٤١وتع اب خاصة  ٢٠١٩ل ل ي علي أ أس

اع الع ة، وم ث ت الق ائ ع ال ي بها ال ق ة م ت ادة العاش رة في ال ق امة ال
م  ق ن ل ر  ن ال ة م القان ادة العاش ال ح ال إن ة. و ائ اءات ال ن الإج قان
حلة  ل في أ م ازل ع ال ار، أن ي ار، وه وز الاس ائ الاس ل في ج ال

ا ع ال ي ال ق ات، وت ها ح  ر ف ع إلي أن  ها ال ل كان عل ة ب ئ
ة،  ائ ع ال ع ول علي ال ل رفع ال ق علي  ازل  ازل. علي أن ال ال

ازل ل ال   .)١٢٣(لأنها دع عامة لا تق
ل " ازل ع ال ال ق  هة الإدارة وم ث  ه أو ال ي عل اح ال إف

ة ض ال ن اءات القان اصلة ال في الإج م م ها في ع ة ع رغ   .)١٢٤("هال
قف  ه دون ت ه وح إرادة صاح ل  إلي إسقا ال  ازل ع ال إذن فال

ه   .)١٢٥(علي إرادة ال

                                                 
ي .د )١٢٣( ال م ة -محمد ع ائ ع ال اء ال ازل ع ال  خاص لانق دراسة  - ال

ة ل ة تأص ل ل ة الع  - ت ه ة -ةدار ال ار ح  .. د٨ص -٢٠٠٠ - ١٩٩٩ -القاه الأن
اني ع  -ال ازل ع ال في ال ة -ال ة وت ل ة -دراسة تأص ي امعة ال  - دار ال

رة   .١ص -٢٠٠٩ -الإس
لي .د )١٢٤( ي - م محمد علي ال ب ال ه ة ال راة  -ج ق جامعة  -رسالة د ق ة ال ل

ة   .٣٨٦ص -١٩٩٥ -القاه
الله محمد  .د )١٢٥( الله الع ة -ع م ع الع ه في إنهاء ال ي عل لة  - دراسة مقارنة -دور ال م

ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ق  - ال ق ة ال رة -ل ي  - جامعة الإس ت العل اث ال أ
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هات  ع ال ر م ج ازل إلا إذا ص ال ع  ها فلا  ي عل هات ال دت ال وذا تع
قائع  ف إلا إلي ال ازل لا ي ا أن ال  . أن في ال ا ه ال ل  م ال ي ق ال

ة لأح ال ال ازل  ا وأن ال  . قائع الأخ ها م ال ها دون غ له وح ان م ي 
ن  ة م قان ادة العاش قاً لل ه معه  اقي ال ف إلي  ع ي ه في ال ال
ه  ائ ال اواة ب م ب ال وال ع ي وج اً لأن ال ة، ن ائ اءات ال الإج

ة و  قاع لاً  عاً ع ةج ام اقعة الإج ة ال   .)١٢٦(ح
: ل ازل ع ال ام ال ي ن ا: تق   ثان

ار، وذل  ائ الاس ل في ج ازل ع ال ل ال لاف ح م ال ل واح ق ثار ال
ل ت  ق  ار ب لة في وز الاس هة الإدارة م ام ال علي أساس أن 

، فهي ت ق اءات ال اذ إج ة أو ات ائ ع ال يها أن ما قام ال ع أن ث ل ل  م ب ق
ار، وأن م  عات الاس ها ت ي ن عل ائ ال ة م ال ل ج ه ال 

ك. ة وال ه أم ي ال ع تق ل  ازلها ع ال   شأن ت
. ح ذه  ل ازل ع ال ام ال ء ما س انق الفقه ب م ومعارض ل في ض

ع إلي الق  ق ال ا أن لقاضي ال هة الإدارة،  ل ح لل ازل ع ال أن ال ل 
ة  ائ ع ال أن لا وجه لإقامة ال ار أم  ا وص اره ول ع ق ة العامة الع ا وال
ة العامة، وم ث ح  ل ره لل ار مق عات الاس ة، وذل لأن ت ي ر أدلة ج ه ل

، و  ل ازل ع ال ر جهة الإدارة ال ن أن ما تق ة  ائ ع ال وقف ال في ال
اً علي س  ن قائ ل  ازل ع ال ل، فإن ال ن ض ولة  انة العامة لل  لل

  .)١٢٧(له
؛ لأن  ل ازل ع ال ل ال أنه لا  ق ل  ع الآخ إلي الق في ح ذه ال

ازل لاً لل ن م ة لا ت ائ ع ال أ إ .ال ا ال ع ه صاح و ه لي أن ال

                                                                                                                       
ل" أم اقع وال الة ب ال ان "الع ام ت ع ة م  - ال ال  - ٢٠١٢د  ٢٠- ١٩الف

ة للدا -١ج ي امعة ال رة -ر ال   .٧١ص -٢٠١٢ -الإس
- DJEMAL (B): Les Infractions economiques et Tunisie Mémoire du Des, 

Faculté de droit et des Sciences Politiques et economiques de Tunis 1973-
1974-P.128. 

اغي .د )١٢٦( اللاه ال ة...... -أح ع ائ اع الإج جع ساب –الق   .٢٤٣، ٢٤٢ص -م
صفاو  .د )١٢٧( ائ - ح صادق ال عات ال جع سا -ال في ت م  .. د١٩٦ص -بم

لي ي -ال ب ال ه ة ال جع ساب -ج   .٣٨٦ص - م
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١٦٨٢ 

ي م ملاءمة ما إذا  ر علي تق قافها، لأنه ه الأق ع أو إ ازل ع ال ال في ال
ها أم  ي  ت ة ال ائ ال ارة ل م ال ة والاس اد ائ الاق كان ال

  .)١٢٨(لا
ار أم غ  ائ الاس ل في ج ازل ع ال ا ن أن ال ل ون م جان مق

ل  ع تق  ة  ائ ع ال غ مقابل.  إذا ت ت ال قابل أم  ان  اء  وس
ا أن  ارة.  ائ الاس اومات خاصة في ال لاً لل ز وقفها، ولا أص م فلا 

ادة  عارض ون ال ر م ٥٣ذل ي ي ن علي أنه " ٢٠١٤ دس ع ل ال ال
اوون في ا ن م قالقان ات العامةل اج ات وال غة ق وال ". فق جاء ال 

ام  اء. أضف إلي ذل أن ن ة دون اس ت ج ل م ي م، و علي  الع
ادة  عارض مع ن ال ار ي ائ الاس ل في ج ازل ع ال ن  ٢/١ال م قان

ار رق  ة  ٧٢الاس ص ٢٠١٧ل اواة في الف ي ن علي أن "...... ال  ال
انه  وع وم غ ال ع ح ال ارة  ص الاس اف الف اعاة ت ارة وم الاس
ارة  ص الاس اف الف اواة وت ادة ال ه ال ". فق أوج ه ودون ت  ال

.   ب ال دون ت
ة م أنه   ائ ام الق ع الأح جهة م ال تأي م  ه ال وق لاق ه

ة العامة علي  ا ي تغل ي ال ان ال افة الق يل  اع في تع ادر إلي الإس مة أن ت ال
ولة  ات ال ع ه ل م  اء علي  ي ت رفعها إلا ب ة، وال ائ ع ال في رفع ال

ها ال ت  ة أض ها في ج ي عل   .)١٢٩(رغ أنها م
  الفرع الثاني

  التصالح في جرائم الاستثمار
الح ف لاقي إرادة إن ال ة، لا ي إلا ب ائ ال ا ال ار، وأ ائ الاس ي ج

ه أو جهة الإدارة اب م ال اء ت الإ ور  .ة علي انعقاده س وم ث لاب م ص
ائ  الح في ال ة ما في الأم أن ال اني. غا ف ال ل م ال ادفه ق اب  إ

ه بل ه ارة ل م ح ال له،  الاس ه أو تق ف هة الإدارة فلها ال أن ت ح ل
لح  ة العامة ال ا ائي أو ال ر ال الق ض مأم ع ة لاب أن  ة ال أما ال

                                                 
فى .د )١٢٨( د م د م قارن  -م ن ال ة في القان اد ائ الاق جع ساب -ال   .١٢٨ص - م
ة رق  )١٢٩( ة ٣٦٩٩الق ا -١٩٨٦ ل ة - أم دولة عل ل  -م الق ع ال ها  ه ف وال

ار. زارة الاس   ب
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ع  ع ال ث ال الح في ال اول ال ة. ون ائ ع ال ل رفع ال ه ق علي ال
ا يلى ي  ن  :الف

ار  ائ الاس الح في ج :أولا: ال ع ال   في ال
اقه: -١ ائي ون الح ال ني لل   الأساس القان

ن رق  رة القان ه ر رئ ال ة  ١٦أص ام  ٢٠١٥ل ع أح يل  أن تع
ادة  ة، وأضاف ال ائ اءات ال ن الإج ر (ب) ١٨قان ي ن علي  )١٣٠(م ال

ان اب ال ع م ال ا اب ال ها في ال ص عل ائ ال الح في ال ن ال ي م قان
ون  ها ال ت ي ي ال العام ال ائ ال الح علي ج ق ال ات، ح ل  العق

ادة  ر،  ١٨قاً لل ة رق  ١٨م ائ اءات ال ن الإج ر (أ) م قان ة  ١٧٤م ل
اء ١٩٩٨ ال العام، س ائ ال الح في ج ة ال ع ق وسع م دائ ن ال ل  ، و

ه ارت م ال ان صف ا    .)١٣١(أو أ ش آخ مه
ادة  ر (ب) م ا ١٨فق ن ال ن رق م ة  ١٦لقان ز " علي أن ٢٠١٥ل

ن  اني م قان اب ال ع م ال ا اب ال ها في ال ص عل ائ ال الح في ال ال
ار  لها ق ر ب اء  ة م ال فة ل ع ة  ج ت الح  ن ال ات  العق

زراء  م ل ال ض علي م ع افه و قعه أ ر م ي زراء و ل ال رئ م
قاً له  ث زراء ت ل ال اد م ع اع اد. و ا الاع اً إلا به الح ناف ن ال اده ولا  لاع
ل  لى م ف و ة ال ال الة ق ه ال الح في ه ن ل ال م، و ون رس و

ائ العا ار ال زراء إخ ة؛ ال اك ق أو ال ع مازال ق ال ان ال اء  م س
ع أوصافها، وتأم  الح  ل ال اقعة م ة ع ال ائ ع ال اء ال ه انق ت عل و
لح  اقعة إذا ت ال ه في ال م بها علي ال ات ال ف العق قف ت ة العامة ب ا ال

ع  الح  اتاً، فإذا ت ال ورة ال  ل ص ه ق م عل ان ال اتاً و ورة ال  ص
ائ العام  ل إلي ال م  ق اص، أن ي له ال ا ال جاز له، أو و ساً نفاذاً له م
ة العامة، وذل خلال  ا أ ال ة ب ات، وم ه ال عاً به ف ف م ل وقف ال

ة  ائ وائ ال ض علي إح ال ع ه، و ام م تارخ تق ة أ ة في ع عق ة م ال
ام  ق م إت ة إذا ت هائ ات ال ف العق قف ت ار م ب ق أم  ة ل رة ل فة ال غ
ن  ادة، و ه ال ها في ه ص عل اءات ال و والإج افة ال فائه  الح واس ال

                                                 
ة )١٣٠( س ة ال د  - ال ادر في  -١١الع   .١٢/٠٣/٢٠١٥ال
ي .د )١٣١( ف ش ال ف ت جع ساب - أش   .٧٤ص - م
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ة  ا ال ال اع أق ع س ضة، و ماً م تارخ ع ة ع ي ل خلال خ ل في ال الف
م وال ه أو ال ع ال الح إلي ج ال  أث ال ع الأح ه، وفي ج م عل

م  ، أو ال ه الح م ال ل ال م  ق ة، و أدي ه ال ل اس  ه دون ال عل
اءات  إعادة إج علقة  اءات ال افة الإج اذ  ز للأخ ات اص، و له ال ، أو و ه عل

ة ال ة في غ اك اً.م ال ا ادرة  ام ال ه في الأح   عل
زراء  ل ال ع علي م الح أوج ال ا ال أنه في حالة ال ح م ه ي
ص  ل ال ازل ع ال ة ت ا ار  ا الإخ ن ه ل  ائ العام، و ار ال إخ

اد  ه في ال ار رق  ٩٤، ٩٣، ٤٦عل ن الاس ة  ٧٢م قان ي ٢٠١٧ل ق ، وت
ا ع ال ه دون ال ة وح إرادة صاح ازل إسقا ال  ال ق  ازل. و ل ال ة ب ئ

ه قف علي إرادة ال    .)١٣٢(ت
ادة  ه في ال ص عل الح ال ال أن ال ي  ن  ١٨وج ر (ب) م القان م

ة  ١٦رق  ادة (٢٠١٥ل ه في ال ص عل الح ال عارض مع ال ) ١٨، لا ي
ر،  ن  ١٨م ر (أ) م قان الح  م ع ال ة بل علي الع  ائ اءات ال الإج

ادة  ه في ال ص عل ه في  ١٨ال ص عل الح ال ل لل ر (ب) م م
ادت  ر،  ١٨ال ادة  ١٨م ل ال ر (أ). ح ع ع  ١٨م س ر (ب) علي ت م

ادت  ها في ال ص عل ائ أخ غ تل ال إدراج ج الح  اق ال ر،  ١٨ن م
ها  ١٨ ت ي ي ال العام ال ائ ال الح علي ج ق ال ع  ر (أ)، فل  م

ون.   ال
ن رق  القان ادر  ار ال الح مع الق عارض ال ا لا ي ة  ١٧أ أن  ٢٠١٥ل

ار رق  اف الاس انات وح ن ض ام قان ع أح يل  ة  ٧تع لغي، ح  ١٩٩٨ل ال
ا ادة ال ار علي ال قى ذل الق الحأ ال   .)١٣٣(صة 

ي رق  ار ال ن الاس ور قان الح ما ل أن أُلغ   ٧٢غ أن مادة ال

                                                 
الله ال .د )١٣٢( الله محمد ع ة -ع م ع الع ه في إنهاء ال ي عل لة  -دراسة مقارنة -دور ال م

ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق رة -ال ق جامعة الإس ق ة ال ي  - ل ت العل اث ال أ
ل" أم اقع وال الة ب ال ان "الع ام ت ع ة م  - ال ال  - ٢٠١٢د  ٢٠: ١٩الف

ة لل -١ج ي امعة ال رة -دار ال   .٧١ص -٢٠١٢ -الإس
ورأح .د )١٣٣( ي س ات - ف ن العق ح قان س في ش اص -ال ة -الق ال ة الع ه  -دار ال

ة   .٥٠٨ص -١٩٩١ - ٤ -القاه
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١٦٨٥ 

ة  ائ ٢٠١٧ل الح في ج ي لا  ال ن ال ي ذل أن القان . ول ل مع
اءات  ن الإج اردة في قان ام العامة ال الح إلي الأح ار، وذل لأنه ق أحال ال الاس

ة، لا ائ ن رق  ال ور القان ع ص ا  ة  ١٦س ادة  ٢٠١٥ل  ١٨ال أضاف ال
وان علي  ائ الع اق ج ي وسع م ن ة ال ائ اءات ال ن الإج ر (ب) إلي قان م

. ه اء ارت م ال أو غ ال العام س   ال
ال العام ائه علي ال الح مع ال ع اع ع ق أجاز ال ن ال  وم ث 

ات  ا الح في ال ن ق أجاز ال ل  ع ب ا أن ال ه،  ه أو  ف اء  س
ة.   لأول م

صون ن أن  و  ال ائي ي الح ال ام ال اها ن ق ع  ر ال ي ق ال
ة مفادها تق  ض ة م ر قاع قة الأم تق ة، إلا أنها في ح ائ ها أنها إج اه في 

ا ولة في العقاب  ، وه ح ال ه ة ال لاً م معا الح ب ال ة  ائ ع ال اء ال نق
ات  ن العق ة م قان ام ادة ال قاً لل ه  ن الأصلح لل ه القان ق  الأم ال ي
وره علي واقعة  م ص الي  م ي ال ل. و ر له وضع أف ال ما دام ق ق

قه في ات، و ت ه   ا ل ت ال ع  ي  ال ع ح ها ال ان عل أ حالة 
اء ال  انق ي  ق أن تق ة ال ع علي م ، بل ي ق ة ال ان أمام م ول 

ادة  قاً ل ال ها  ع أمام  ٢ /٣٥م تلقاء نف اءات ال ن حالات وج م قان
ق رق  ة ال ة  ٥٧م ق  ١٩٥٩ل ق أن ت ة ال ي ت ل م  الوال

ه  علي واقعة تلقاء نف ن أصلح لل ه قان ن  ع ع ال ال ر  ها إذا ص
ع    .)١٣٤(ال

ار: -٢ ائ الاس ائي في ج الح ال رات ال   م
ة  ق ها  ض نف ي ف عات ال ض ائي مع ال م ال الح ال ع ال

رة  ام ث ع  اث  ح الأح اي لعام  ٢٥علي س الح ال٢٠١١ي ره . و ال ائي م

                                                 
احي .د )١٣٤( ا ال ا محمد إب ة  -إب ض اح ال ة م ال اد ائ الاق ة ال ص خ

ة ائ ق جامعة ب -والاج ق ة ال ل ع  ا ي ال ت العل م إلى ال ان "الآفاق  مق ها ت ع
رة  ع ث ار في م  ة للاس اد ة والاق ن ي ٢٥القان ر ال س ء ال اي في ض ة م  - ي الف

ل  ٢٩: ٢٨ ع - ٢٠١٣إب ا ي ال ت العل ال د خاص  اد -ع ني والاق لة الف القان  -م
ها ق جامعة ب ق ة ال ل رها  ة ت ة م ل لة ف وما  ٥٥١ص -٢٠١٣ -٤س -١ج - م

ها.   ع
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١٦٨٦ 

ي  ها م أل نف ت عل ة وما ي ائ ة ال اك ائ م ت آثار ال ققه م ف ا 
ا أمام  ا د الق ل ع ل علي تقل ع ا  قاضي.  الة أم ال اءات و عق الإج اً ل ن
ي  ها، وال الح ف ز ال ي لا  ا ال ا غ للق ف صة لل ها ف ع ا  ة م ائ اك ال ال

ة.تق ح م وراء ال ة ال ع أك م ف ة لل هاك ال الأساس ة ان   م علي ف
ار: -٣ ائ الاس ائي في ج الح ال   آثار ال

ة  ال الح أو  اف ال ة لأ ال اء  ة س ن ائي أثار قان الح ال ت على ال ي
ت افه أنه ي ائي ب أ الح ال ة لآثار ال ال  . ع  للغ اء ال ه انق عل

ق  حلة ال ائي في م الح ال . فإذا ت ال ع ها ال ان عل ة في أ حالة  ائ ال
الح  ف الأوراق. أما إذا ت ال ر أم  ة العامة ت ا ق فإن ال ل ال ائي وق الاب

ألا وج اً  ر أم ها أن ت ع عل ق فإنه ي ال ة العامة  ا ه لإقامة ع أن قام ال
ساً  ان م ه ل  ج ع ال ف ار، و ائ الاس ة في ج ائ ع ال . وذا ت )١٣٥(ال

ع على  ها فإنه ي ور ال ف ل ص ة وق ع إلى ال ع إحالة ال الح  ال
ورة  ل ص الح ق الح. أما إذا ت ال ال ة  ائ ع ال اء ال انق ى  ة أن تق ال

اتاً أو  ة ال  ا ناً وهى ال ة قان ة ال ل ة م ال ف العق ع وقف ت ه ي ع
رة  فة ال ة في غ عق ق م ة ال ة  ائ ة ال ائ اتاً، وال ورة ال  ل ص العامة ق

ادة  قاً لل اتاً، وذل  ورته  ق أث  ١٨ع ص ة. و ائ اءات ج ر (ب) إج م
اقه، أ على ال  لح على ن ا ب ال أنها. وذا وج ارت الح  ز ال ي  ائ ال

الح  ها، اق أث ال الح ف ز ال ها، وأخ لا  الح ف ز ال ي  ة ال ال
 . الح فق لا غ ها ال ز ف ي  ائ ال   على ال

ة العامة  ا ن م ح ال الح،  قابل ال فاء  لف ال ع ال ا أنه إذا ت ك
ف ال ال ت ه، أو ت ة ض ن اءات القان افة الإج اذ  ة، وات ائ ع ال  ال

الإدانة ه  ر ض   . )١٣٦(س وأن ص
ون،  ن الآخ ة للغ م الفاعل ال ار  ائ الاس الح في ج ة لأث ال ال أما 

ل الإدارة ع ن، فإنه إذا ح ام اً، أو ال ن ن م ل اء، أو ال لى مقابل أو ال
اه في  اقي ال ز للقاضي أن  على  الح، فإنه لا  ل ال ع م ق ال

                                                 
(135) Jean- Francois Dupre: La Transaction en matière Pénale- Librairie 

Techniques- Paris- 1977- P150.  
العل )١٣٦( ة -ه أح ع ائ ع ال لح في ال ة - ٢ - ال ة الع ه ة -دار ال  - ٢٠٠٩ - القاه

  .٢٠٨ص
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ن  اة وم ث  د ال ع د ب ع ه لا ي ه واح ع وح ن ال  ، ع ف ال ة ب ال
. ه ع ال ها مع  الح ف ع ل ال اء ال انق أن   م  ا  القاضي مل ك

ع أن ي وقف ت ادة ي ع ذل في ال ه وق ق ال م عل ع ال ة ل ف العق
ن رق  ١٨ ر (ب) م القان ة  ١٦م رة ، ح أورد ف٢٠١٥ل ادة ال ا ال ا ي ث

ه ارة " م عل ، أو ال ه ع ال الح إلى ج ال  أث ال ع الأح وفى ج
ة أدي ه ال ل اس    ".دون ال

ل   ه ب ع ال الح  إلى ج احة على أن أث ال ع ق ن ص ن ال
ة. أدي ه ال ل ل أث على م ن ل ة، ول دون أن  ه في ال م عل   أو ال

ي: ن ع الف ة في ال ائ ة ال سا ة وال ا: ال   ثان
ي ا ة، وه ائ ة ال سا ة وال امي ال ي ن ن ع الف ف ال لان ع قا ام  ل

ام  ة ن ائ ة ال ام ال قابل ن . ح  ع ال الح في ال لح وال امي ال ن
نا.  لح ع ام ال قابل ن ة  ائ ة ال سا ام ال ا وأن ن نا،  ائي ع الح ال ال

ة على ال الآتي: ائ ة ال سا ة وال امي ال اول ن ف ن   -وس
ائ -١ ة في ج ائ ة ال ار:ال    الاس

احها على  ة العامة اق ا ز لل ي  اب ال عة م ال ة م ائ ة ال ال ق 
ة على  ض ال ع ة العامة  ا م ال ، ث تق ها أو أك ف واح م م ب ق ى  ه ل ال

ادها ة)١٣٧(القاضي لاع ائ ع ال اء ال ت على ذل انق   .)١٣٨(، و
ع الف  ن رق وق ن ال القان ة  ائ ة ال ام ال ي على ن  )٥١٥ -٩٩(ن

ادر في  ن رق  ٢٩/٦/١٩٩٩ال القان له  ة، ث ع ائ اءات ال ة الإج أن ت فعال
ادر في  ٢٠٤-٢٠٠٤   .٩/٣/٢٠٠٤ال

ادة  عي  ٤١/٢وق ن ال ة على ال ال ائ ة ال اح ال از اق على ج
ح ا ت أ م ال امة، أو ال ال لا ي ع ثلاث ال ي الغ ها  عاق عل ل

ة بها ت الفات ال ة أو أ م ال ة أساس عق ات    . )١٣٩(س
ة أو م  ا ه ت ع  رئ ال ى عل اني وال ة ب ال ائ ة ال وال

                                                 
ن الاج -أسامة ح ع .د )١٣٧( لح في قان ةال ائ راه  -اءات ال ق  -رسالة د ق ة ال  -ل

ة   .٢٠٠٤ -جامعة القاه
(138) J.Volff: La Composition Pènal: un essal manqué. Gaz. Pal. 2000. P2.  
(139) Bernard Bouloc: Chronique Législative, revue de science criminelle et de 

droit Pénal, Compare Septembre 2004- P677.  
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١٦٨٨ 

ضه في ذل ائي. )١٤٠(ف ر ال الق ل مأم   م
ة وم ة م ن ال ع أن ت لة و ة العامة وم ا ها م ع ال قعاً عل

قل  ه ال  ة على ال ض ال اني. وتع ة ال اس ها ب ف ي ي ت اءات ال على الإج
حلة  ازه في م ة اح ه في خلال ف ض عل ة عاماً، ولا تع ان ع ة ع ث س

افقة ا ل م ازه. وق ة اح اء ف ع انق ة  ض ال لال، و ع ه علي الاس ل
اني  امي. فإذا واف ال عانة  قه في الاس ، و قه في ذل لاغه  ع إ ة ي ال

ل  ق ال م ب ق ة أن  ا ة  علي رئ ال اده، علي ال ة لاع ئ ال ل
ادة  ل (ال ال ه  ه وال ي عل ار ال ع إخ اءات  ٢ /٤١و ن الإج م قان

ي ن ة الف ائ ر ال ه و ي عل ه وال ال ال اع أق ة س ئ ال ز ل ). و
اد  اع ار  ار ق ز للقاضي إص . و ل ة لل ا ة الاس ، وعلي رئ ال ه ام م

ل ة العامة ب ا اح ال يل اق ز له تع ها ول لا  ة، أو رف   .)١٤١(ال
ت علي  ةو ار ا ال ائ الاس ة في ج ائ ة، ول لا ال ائ ع ال اء ال نق

ل  ح، ولا تف ة ال اش أمام م الادعاء ال ني  عي ال ل ذل دون ح ال
ادة  ة فق (ال ن ق ال ق ة إلا في ال ة  ٤١/٢ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ي). ن   الف
ائ الاق ن وم ث  ة في ال ائ ات ال ائل للعق ع ق أوج ب ةال . )١٤٢(اد

ة ائ ال ور)١٤٣(وال ائ ال ر )١٤٤(، وج ة إح ص ائ ة ال ، ح تع ال
 . ائ ع في تل ال ي أجازها ال ائل ال   ال

ة ائ ال ة في ال ع ق أجاز ال ان ال ي م ذل  )١٤٥(وذا  إلا أنه أس

                                                 
ان .د )١٤٠( ل رم ال ح ع ة - م ائ ع ال ة لإنهاء ال ج اءات ال ة -الإج ة الع ه  -دار ال

  .٥٦ص -٢٠٠١
(141) Jean Pradel: Une. Consecration, du "Plea bargaining" à La Francaise- La 

Compostition Pénal- instituee Par La Loi n99-515-du 23 Juin 1999- Dalloz- 
1999- Chrom- P385. 

- Jocelyne Leblois Happe: De La Transaction Pénale, à La Composittion Pénal- 
Loin99-515.du 23 Juln 1999 J. C.P- 2000- P 64.  

(142) Stefani (G), Levasseur (G) et Boulc (B): Procedure Pénale- 22 edition- 
Dalloz- Paris- 2010- No.378-148.  

(143) Rassat Micgele- Laure: Traite de Procédure Pénal- 2001- P491. 
(144) Dobkine Michel: La Transaction en matière Pénale- 1994- P137. 
(145) Rassat Micgele Laure. Traite de Procédure Pénal- op.cit- P491. 
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ال علقها  ة ل ة لل ة سال عق ها  عاق عل ة تل ال ائ ة ال ز ال ام العام فلا 
ها،  الح ف ع ق أجاز ال ة فال ائ الإضا امات وال الغ عل  ها ي أنها. أما ف
ي ت  و ال ال الف  ام ال ة مقابل ال ئ ة أو ج ل رة  ها   ي الإعفاء م

ي  ا. ول ل مع ي نهائ اء ال ا ال وره ه ل ص ها وق ي ة في ت ذل أن ال
داد  ف إلي اس ارة ته ة والاس اد ائ الاق ال العام أو ال وان علي ال ائ الع ج

. الف دع لل ق ال ف إلي ت غ وجه ح ول ته ة  ه ال ال   الأم
ار: -٢ ائ الاس ة في ج ائ ة ال سا   ال

اع اعي وم ق الأم الاج ة إلي ت ائ ة ال سا ف ال مة ته في ال ة 
ور في فل  ث ي اعي م ل تع ع ت اج ة، فهي ب ة ود ل إلي ت ص لل

ة ائ الة ال ة لإدارة الع ج ل الأح س ائي، أو  ن ال   .)١٤٦(القان
اء  اول ش م الغ ب ه  ج اء ال  ة الإج ائ ة ال سا ال ق  وم ث 

ة اف وضع نها ة ع  علي اتفاق الأ ها ال ث ي أح اب ال الة الاض وح ل
لا ع إعادة  ث له، ف ر ال ح اف ع ال ه علي تع  ي عل ل ال ح

اني ل ال ة)١٤٧(تأه ائ ع ال م ت ال احها ع ت علي ن   .)١٤٨(، وت
ادة  عة إلي ال ا ة ال إضافة الفق ة  ائ ة ال سا اء ال ي إج ن ع الف وق ق ال

ن رق  ٤١ ج القان ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ادر في  ٥٢ -٩٣م قان  ٤ال
اي  ن رق  ١٩٩٣ي ي القان ق ادة  ه ال يل ه ادر في  ٥١٥ -٩٩وت تع ال

رة ٢٣/٦/١٩٩٩ ه عي ال عة علي أن "م ا تها ال ادة في فق ه ال . وق ن ه
اراً في شأن  ل أن ي ق اف، أن ع......... ق افقة الأ ة و ائ ع ال ال

ر  اء  أن  تع ال ا الإج ل ه ة إذا ت له أن م اء وسا ر إج ق
ت علي ال اب ال ة للاض ع نها ه و ي عل اه في ال أص ال ة و

ة ت ال ل م   ". تأه
ة العا ا ي ع ال ع ق أع ا ال أن ال ح م ه ار ي اذ ق ل ات مة وق

                                                 
(146) G. Houchon: Le rapport d'évalution Sur La mediation Pénale. D.1997-P 

644. 
(147) Bonafe Schmitt J.P: La mediation Pénale en France et aux Etats- Unis, 

L.G.D.J- 1998- P19.  
لي القاضي .د )١٤٨( ة - رامي م ائ ع ال يل ع ال ة  سا راه  -دراسة مقارنة -ال  -رسالة د

ق  ق ة ال ة -كل   .٦١ص -٢٠١٠ -جامعة القاه
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١٦٩٠ 

اف ة علي الأ سا ض ال ع ة أن  ها سل ع أو ت ، وذل في )١٤٩(ف ال
ة ائ ع ال ة في ملاءمة ت ال ي ة تق ه م سل ع  اق ما ي ز  .ن ل  و

ة ائ ع ال ل ت ال اع ق في ال ة علي  سا اح ال ة العامة اق ا ، وه )١٥٠(لل
رة م ع ص ةما ائ ع ال ة ال ر خ   . )١٥١( ص

ه ي عل ن م شأنها تع ال ة أن  ائ ة ال سا اء ال ، )١٥٢(و لإج
ة اب ال اتج ع ارت اب ال اً للاض ع ح ت )١٥٣(وت ل وصلاح م ، وتأه

ة   .)١٥٤(ال
ائ ع ال ثة في إدارة ال قة م ة  ا ة  ائ ة ال سا ة، وم ث تع ال

رجة الأولي ت  ال اعي ق بها  لة م وسائل ال الاج الأح وس أو 
ققه  اع، وه ما لا  اف ال ئام ب أ ل علي إعادة ال اء والع اهل الق ء ع  الع

ائي. اء ال ر م الق ي ت ام ال ف الأح   في الغال ت
  الفصل الثالث

  الاستثمار جرائم بشأن ةالمحاكم الإجرائية في مرحلة القواعد
 :وتقسيم تقديم

اء إن ل الق ام والف ة ه اخ ق الأح ودة ف ة أن إلا ،م الات ك  ال
ها ع لافها وت ى واخ ة إلى أف د ك ا ع ا وحة الق اك ساحات في ال  الأم ،ال

اة كاهل أثقل ال ي الق ا م الع ا ا ،الق ل ال إلى دعا م  في الف
ا ا عة الق ا ع ال ع م لف ن  أف   .)١٥٥(القان

                                                 
(149) Blanc Gérard: La mediation Pénale- Commentaire de L' article 6 de La Loi 

No 93- 2 du 4 Janvier 1993-Portant reforme de La Procédure Pénale- 1994, 
I, 3760- 211-215. 

(150) Martin wright and Burt Galaway: mediation and criminal Justice- 
Victimes- offenders and Community- Sage Publications- 1989- P115. 

قاد .د )١٥١( ا ال و إب ائي - ع ن ال ضا في القان   .١٠٦ص -٢٠٠٠ -د. ن - دور ال
لي القاضي .د )١٥٢( ي - رامي م ن ن الف ة في القان ائ ع ال ة في ال ة ال لاله على أن  -إ

ة ة الع ه ة -دار ال عة الأولى -القاه   .١٧٤ص -٢٠١١ - ال
(153) J. Fagel: La médition Pénale une dialectique de L’ardre et désorder 

déviance et Société trim- sept- 1993-P146.  
اغي .د )١٥٤( اللاه ال ة........ -أح ع ائ اع الإج جع ساب –الق   .٣٦٢ص -م

 )155( R. Merie et A. Vitu: Traite de Droit Criminel- Procedure Pénale- 2001- 
P753. 
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ا ائ لأن ون ار ج ة، عة ذات الاس اص فإن ف ها الاخ  ه عه ق ب
ة دوائ إلى ائل في م ة.  ال اد   الاق

ا ل ع خ ف ع  ال ة ال ائ ة ال اش ائ ع ال ار ج اءات الاس ة إج  م
عل ا ها، ي عةا فإن ب ة ل ه الف ائ له ى ال ع  ت أن تق ة  ال ائ ال

ة اش ها ال اك أمام ع ة دوائ أو ال ائ ة. ج ل م اء ي و ائي جهاز إن  ق
ع وم صارم ا في ي وس ا وعات ق ارة ال عة الاس ة ال ل  .)١٥٦(ال

ار ل ح ق ائي الاس ا -الق عي وأ ة -ال ة ر ي في أساس  ح ت
ارات ة الاس ة  الأج اش   .)١٥٧(ال

ة أ في ره ال القاضي ح أن ش ولا ائ م ج ار ج  شأن شأنه الاس
ل أ ضه   ع أ، ع ع أجاز لل ع ال ه ال اع قاً  عل اءات للق  والإج

رة ق ا في ال أن ه  ال ن أن على الأول، ال في س  ما على ال
انى راسة ال اء ل ائي الق ل ال ال ائ في الف ار. ج ل الاس ا نق و  ه
ل   -:ما يلى ه على م إلى الف

ار. ائ الاس ل في ج الف ائي ال  اء ال   ال الأول: الق
ار. ائ الاس أن ج ادرة  ام ال ع في الأح ق ال اني:    ال ال

  بحث الأولالم
  القضاء الجنائي المختص بالفصل في جرائم الاستثمار

  تقديم وتقسيم:
ه  ي تُ امل ال ع م أه الع اج  اء ال ال أن الق ولة  اناً م ال إ
عات  مة ال الاً ل امة، واس ة ال اد ة الاق لائ لل اخ ال ف ال في ت

ف إلى ي ته ة ال اد اً  الاق ي ناً ج ع ال قان ر ال ارات أص ب الاس ج
ازعات  ل في ال عة الف ه س ائي م ل  ام ق اع العامة ل سى الق ي
ة  اد ائل الاق فه لل اه م وم ه وذل ع  ق ها  ص عل ال

اتها.   وتعق

                                                 
ةـ -د أسامة ح ع )١٥٦( ة ال ائ ة ال ل ة - دراسة مقارنة -ال ة القاه ة الع ه  - دار ال

اعة وال ـ  ة لل ة الف س ها. ١٢٨ص  -٢٠٠٨ال ع    وما 
(157) Laeven, L.and christopher, w: The quaility of The Legal system, firm 

ownership,ad firm size, Review of Economics and statistics, Vol.89-2010-
p612.  
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١٦٩٢ 

اك ا اء ال ن إن ي في قان ن ال ل ذل القان ة رق و اد ة  ١٢٠لاق ل
ة ٢٠٠٨ قل ات ال ال عالج سل ائي م  ام ق ، ال أرسى في م ن

ن إلى  ل ذل القان قاضي. ح أو انات ال افة ض ل  عة الف ق س قاضي و لل
ة  ائ اع إج ا وق ء ض ة في ض اد ائ الاق ل في ال ة الف اد اك الاق ال

دة   .م
ا  ىتقوم ث  اول في الأول ض ل ن ه إلى م ا ال تق دراسة ه

اني  ل ال ار، وفى ال ائ الاس ل في ج الف ة  اد ة الاق اص ال اخ
ة. ائ مة ال ة لل ة ال ائ اع الإج ضح الق   ن
  المطلب الأول

  ضوابط اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في جرائم الاستثمار
  وتقسيم: تقديم

ف  عكان ه ن رق ال راه للقان ة  ١٢٠ال م إص اء  ٢٠٠٨ل أن إن
ازعات  ة في ف ال ة م ائ ة ق آل ائي  ف الق و ال ة ت اد اك الاق ال
ة  ه الآل ع ه قاضي. وق ق ال ة لل قل ات ال ال ارة، وتعالج سل الاس

ا ثة  ة ال ائ لها.  الق ارسة ع ها حال م وج عل ز لها ال ة لا    مع
ان ذل  ني  نقول اول في الأول الأساس القان وع، ن ل إلى ثلاثة ف ا ال ه

ع  ة، والف اد ة الاق ل ال ضح ت اني ن ، وفى ال ائي ال اء ال للق
ا ة  ائ وائ ال اني لل عي وال اص ال ه للاخ ال ن ة.ال اد اك الاق   ل

  رع الأولالف
  الأساس القانوني للقضاء الجنائي المتخصص ومضمونة

  ، اء العاد ة الق قة الأم ع ولا ج في ح ائي ال لا  اء ال إن الق
ائي ي  أ ال الق ه. وم ث فإن م لاي ع ل ه  ة م شُ ة شُ ا فه 

ائ اة ل ج ه  م خلاله ت ق ا  ة م ة ومال اد عة اق ة ذات  مع
ع وق ا في أس ا ة، وحل تل الق ات الف ف ال ث  .)١٥٨(في ت وم ث اس

ع ا  ال ا ة لل في ق اد اك الاق لة في ال ة م ة م ائ ة ق ه
. ع وق م ارة في أس وعات الاس   ال

اء  ائيو الق ادة ال أساسه ا ال ني في ال ة  ١٢لقان ل ن ال م قان
                                                 

(158) Mireille Dalams:Marty Droit pénale des affaires Tome I Puf-paris-1995-
p139  
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ة رق  ائ ة  ٤٦الق ى  ١٩٧٢ل ع م ز ت القاضي  ي ن على أنه " ال
ة  ال ام ال  ع ن ه، و أن ي ف ه في و ات على الأقل م تع أرع س
ات  ان س ه ث ى على تع اة ق م ن م الق ة ل  ال ، و ار إلى ال

ات و افقة م اله ع م ل  ار م وز الع ع في ال ق ام ال ي ال ر 
ة: اع الآت ه الق اعى  ة على أن ت ائ    -الق

نى،  أولا: ائي، م ة ج وع الآت ع أو أك م الف ن ت القاضي في ف أن 
و  ه الف داد ه ز أن ت ال). و ة (ع ا ائل اج ة، م ال ش ، أح ار ار ت ق ع 

ة. ائ ات الق ل اله   م م
ا: ع  ثان ه القاضي  ع ال ي  ة الف ائ ات الق ل اله ر م ق

ة  ائ ة الق ل ن ال يل الأخ لقان ع ج ال ع  ه. وق أجاز ال لاع رغ اس
ن رق  ة  ١٩٢ج القان ع إلى آخ في  ٢٠٠٨ل ب القاضي ال م ف ن

ورة   .حالة ال
ن  ع قان ل  اءو ة رق  إن اد اك الاق ة  ١٢٠ال قاً ل  ٢٠٠٨ل ت

ادة  ة رق  ١٢ال ائ ة الق ل ن ال ة  ٤٦قان ع  ١٩٧٢ل ل ال لات وال ع وتع
ارة ذات  ة وال ن ة وال ائ عاو ال ل في ال اه للف ه على ت ق ج

اح ع ن ا  ، لا س اد ع الاق ا ة ال اك الأس اث وم اك الأح ة م   .)١٥٩( ت
اكوم ث تع  اث  ال ، وأن اس اء العاد أ م الق ءاً لا ي ة ج اد الاق

ة  ال ة وال اد عات الاق ة ال اً ل ة ن اج الة ال الع لة  اك أم وث ال تل ال
ام بها ع على القاضي الإل ي    .)١٦٠(ال

ر  ا وت ان  الإشارةو ور ق ع ص ة في م  اد اك الاق إلى أن ال
اف  ه ق، واس اد ال ي إلى اق ر ل ال ة، وال اناتها ال ها وض اف ار وح الاس
ر  ال اق  اً وراء الال ارة س د الاس ف العق ان ت ، وض اد ل الاق دع ال

ل أن عق ي، إذ أنه ل م ال اد العال ارسة  الاق ة  اد اك الاق لف ال ت
ولة ث  ة لل اد ة الاق ق ال فالة ت قف على ح أداءها و ا ض خ ي ن

                                                 
ل ع .د )١٥٩( اع ل إس ارة -ن ة وال ن افعات ال س في ال ة لل -ال ي امعة ال  -دار ال

رة   .١٣١ص -٢٠١١ -الإس
ار إمام )١٦٠( ال ع ال  -س ع ة في ال اد اك الاق ن ال ث  -قان ق لل ق لة ال م

ة اد ة والاق ن ق  -القان ق ة ال رة -ل د خاص -جامعة الإس   .٢٠١٠ - ع
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١٦٩٤ 

سائل اللازمة للأداء ق م ال ها في نف ال   .)١٦١(ت
ع  يأما ال ن اء  الف أ ال في الق قاً ل ة ت ائ هات الق ق ق ال

اد وال ائي الاق ة، ال ائ عاو ال افة ال لى ن  ة ي لا اء عام ال الي إلى ق
ة، أو ش  ع ال ال إلى ن ، وه ذل ال   ائي م اء ج وق

ها ت   .)١٦٢(م
  الفرع الثاني

  تشكيل المحاكم الاقتصادية
ادة رق  ة رق  ١ت ال اد اك الاق اء ال ن إن ة  ١٢٠م قان  ٢٠٠٨ل

أ ة  على أن ت اد ة الاق ى ال ة ت اف م ة اس ل م اص  ة اخ ائ ب
ار م  ق ي  ة قابلة لل ة س اف ل اك الاس إح م ها رئ  ئاس ب ل ح ي
اك  اة ال اتها م ب ق ن ق اء الأعلى، و ل الق افقة م ع م ل  وز الع

ر بها ق  اف و اك الاس ة، وم ائ اء الأعلى.الاب ل الق   اراً م رئ م
ار م  ر بها ق ة، و ا ة واس ائ ة م دوائ اب اد ة الاق ل ال وت
ة  اء م اء على ذل ت إن اء الأعلى، و ل الق ع أخ رأ م ل  وز الع
ا،  رة، و ة والإس اف وهى القاه ة اس ة بها م ي ل م ة في  اد اق

ر  ا.ال ، وق ، وأس ى س ة، و ل اع   ة، والإس
اك  اص ال خل في اخ ي ت ا ال ا قة الق ا ل ا ال أنه ون ح م ه ي
لف ع  لاً خاصاً  اك ت ه ال ل ه ع ت ل ال ها فق ت ة وتعق اد الاق

ادة  م وفقا لل ل ة،  اس اك العاد ل ال اك الا ١/١ت ن ال ة أن م قان اد ق
ة  ب ل ه  ال اف ي تع ة الاس اً  ة رئ اد ة الاق ن رئ ال
ن  اء الأعلى، و ل الق افقة م ع م ل  ار م وز الع ق ي  ة قابلة لل س
ار م  اره ق اخ ر  اف  اك الاس ة وم ائ اك الاب اة ال اتها م ب ق ق

ا ل الق ة م ثلاثة م م ائ ة الاب ائ ل ال ع أن ت ا اش ال ء الأعلى. 
وائ إلا  ه ال اء في ه لى الق ز أن ي ة  لا  ائ اك الاب ؤساء في ال ال

                                                 
ق وال -ه محمد م )١٦١( ة ب ال اد اك الاق ن رق  -ال ص القان تعل على ن

ة  ١٢٠ ة -٢٠٠٨ل ه ة دار ال ة -الع ي محمد سع .. د٢٧ص -٢٠٠٩ -القاه ج  -م ال
ة اد اك الاق ي -في ال امعي ال رة -ال ال   .٢٣ص -٢٠١٠ - الإس

(162) Serge-Guinchard, Gabriel Montagnier et Andre Varinard: institutions  
Juridictionnelles, 90 edition- Dalloz- Paris- 2007- P 617.  
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١٦٩٥ 

ة م  ا ة الاس ائ ل ال ع أن ت ا ي ة.  ائ ة الاب ال رجة رئ  قاضى ب
ه اف أح اك الاس اة م اف. ثلاثة م ق ة الاس رجة رئ   على الأقل ب

اف.  ة اس ها  اء أو ت ع اب ة ال ا ة الاس ائ ع ذل أن ت ال  
ادة  اك الاق ٢ح ن ال اء ال ن إن ة رق م قان ة  ١٢٠اد على  ٢٠٠٨ل

ة م ثلاثة أن " اد ة الاق ائ وائ الاب ة م ال ل دائ ل  اك ت ال ؤساء  م ال
اف  اك الاس اة م ة م ثلاثة م ق ا وائ الاس ة م ال ل دائ ل  ة. وت ائ الاب

اف". ة الاس ه على الأقل م درجة رئ    ن أح
ع  يأما ال ن اك معاون  الف ائي لل ل الق ق ن على أن ي ال

ة و  اد ن الاق لة م في ال ا م ح ن ة،  أن  ن ة والقان ال ال
لاء دوراً  اش ه ات. و ه ع أرع س ل م ة  ة خ قة، وألا تقل م ع مات ال بل ال
ة ول له  فة أصل اءات  اذ أ م الإج ن له ح ات اة، دون أن  معاوناً للق

وضة أمام ع عاو ال ة في ال ات مع ،  ال فق في تق م اء ال الق
ا م  ل ز له أن  ا  دها.  ة  اد تقار ف ها وع عل عل لاً ع ال ف
ان  اء  ات س اً م أوراق وم ونه مف لاع على ما ي الا ح له  ة أن ت ال

ولة هات الإدارة في ال م أو ل ال ازة ال   .)١٦٣(في ح
  ثالرع الثالف

  كاني للدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصاديةالاختصاص النوعي والم
عي:  أولا: اص ال   الاخ

ادة  ن م  ٤وفقا لل ة رق  قان اد اك الاق ة  ١٢٠ال د  ٢٠٠٨ل ي
عاو  اً ب ال ة ن اد اك الاق ة في ال ا ة والاس ائ وائ الاب اص ال اخ

ائ  ة ع ال اش ة ال ائ ها فال ص عل ة:ال ان الآت    ي الق
ورة. .١ ف ال ات وال ائ ال أن ج ات  ن العق   قان
٢. . أم في م ة على ال قا اف وال ن الإش   قان
ة  .٣ ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ن ال قان

 . اح ات ال ال ودة وش   ال
ال. .٤ ق رأس ال ن س   قان
ي ا .٥ ا ن ت ن .قان لي وال أج ال   ل

                                                 
اغي .د )١٦٣( اللاه ال ة........ -أح ع ائ ة ال ا جع ساب –ال   .٥٤٩ص -م
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١٦٩٦ 

ة. .٦ ال اع والق ال والأوراق ال ن الإي   قان
٧. . ل العقار ن ال   قان
ة. .٨ ة الف ل ق ال ة حق ا ن ح   قان
٩. . ق في وال هاز ال ن ال ال وال   قان

ارها. .١٠ ال لاس ال تلقى الأم ات العاملة في م ن ال   قان
لة و  .١١ ن ت إعادة اله اقي م الإفلاس.قان لح ال   ال
ارة في  .١٢ ارسات ال ة ع ال اج مي م الآثار ال اد الق ة الاق ا ن ح قان

ة. ول ارة ال   ال
ارة. .١٣ ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   قان
١٤. . هل ة ال ا ن ح   قان
الات. .١٥ ن ت الات   قان
ا .١٦ ة ص ة ت اء ه وني ون ع الإل ن ت ال مات.قان عل ا ال ج ل   عة ت
ال. .١٧ ل الأم ة غ اف ن م   قان
لة. .١٨ ق انات ال ن ت ال   قان
١٩. . غ اهي ال ل م ا ال ن ت ن   قان
ار. .٢٠ ن الاس   قان
مات. .٢١ عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م   قان

ادة  ا وق ن ال اص  ٥/٢ك ة على اخ اد اك الاق اء ال ن إن م قان
وائ الاس ها في ال ص عل ات ال ا ا ال ا ة ب ق اد ة الاق ال ة  ا

ات،  ا ا ال ا اع العامة ب ق ف مع الق ن، وه ما ي عة م ذات القان ا ادة ال ال
اف،  ة الاس اة م لها م ثلاثة م ق ي ي ت ات، وال ا اك ال ها م ح ت

ه على الأقل ب ن أح افو أن  ة اس   .)١٦٤(رجة رئ م
ة، ح ن  اد ة والاق قل ائ ال ل ب ال ع ق راعى الف ن ال ل  ب
ة أك  ا فل ح ا  دة سلفاً  ائ ال ال ة  اد اك الاق اص ال على اخ
عاً له على  ار وال ت ا الاس ا ل في ق عة الف ي، وس اد ال للاق

                                                 
ار .د )١٦٤( ة -لع دو اد اك الاق ائي - ال ة أخ ن ال الق ق  -خ ق لة ال م

ة اد ة والاق ن ث القان ق  -لل ق ة ال رة -ل د خاص -جامعة الإس  –٢٠١٠ -ع
  . ٤٤١ص
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اً زادة ا ل أ رة ل ان ال ة الق يل قائ ع تع . على أن نأمل م ال اراته س
ن رق  ة  ١٤١القان ن رق  ٢٠٠٤ل ة، والقان غ آت ال ة ال ن ت ار قان  ١٥إص

ة  ة، وذل  ٢٠١٧ل ا آت ال اخ ال ح ت اءات م ن ت إج ار قان إص
ائ  له ال ا ت اد العلة ل اد، لات الغ على الاق ان م أث  ه الق ة ع ه اش ال

ة رة في القائ ان ال    .شأنها شأن الق
لاح أن  عو ل في  ال الف ة  اد اك الاق ال ة  ائ وائ ال ق اخ ال

ه  عة ه اً ل ل ال ن اصة على س ان ال ائفة م الق ة ع  اش ائ ال ال
نها ذات ائ  ع  ال   ا

ى اد تق م  اق ازن في ع ع م ال ق ن ا  ونة تارة أخ  ة تارة وال ال
ا أن  ة.  اد ة الاق ار ال ل على ق ال ث ذل  ى لا ي اف في العقاب، ح الإس
ارة  ائ الاس ل في ال الف ة  اد اك الاق ال ة  ائ وائ ال اص ال اخ

ز ال اص ح لا  ة اخ ص ال ه. وتع ال اس عل ه أو ال سع 
ات ن العق اردة في قان ام ال صاً خاصة تق الأح اص ن ا الاخ   .له

ة  ة ع ج اد ة الاق ة أمام ال ائ ع ال ت على ذل أنه إذا رفع ال ي
عة  ا ادة ال ها في ال ص عل ة ال اد ان الاق لها أح الق  على ل ت
ل الاتهام ة م عي في ن ال اص ال م الاخ ع ى  ة أن تق   .)١٦٥(ال

اني: اص ال ا: الاخ   ثان
ةت  ة  ال ع ال ض ة م ائ عاو ال اً ب ال ان ة م اد الاق

 ، ه ل إقامة ال اني م ة، ال ع ال ان وق ء ثلاثة معاي الأول م ارة في ض الاس
ال تها إح وال ة تقع في دائ ل م ه. وم ث ت  ل إلقاء ال عل  م

ها  فع إل ي ت ة ال ة لل ل ن الأف ، وت عاو اً ب ال ان اصاً م ائ اخ ال
اء ع اب   .)١٦٦(ال

ة،  ة وأخ عاد اد ة اق ا ب ج اك ارت ان ه ل ما إذا  اؤل ح ر ال و
ائ ة الق ا هي ال ع ف ه ال ة ب ه اؤل  ؟ة ال ا ال ة على ه وللإجا

ض  ق ب ف ض الأولنف ل الف ق ا لا  ة ارت ت ان م ائ و ة ج ، إذا وقع ع

                                                 
ائي رق نق  )١٦٥( ة  ١٦٥ج ة ٧٢ل ائ . -١٣/٠٦/٢٠١٢ -ق ق ام ال عة أح   م
ض .د )١٦٦( ض محمد ع ة -ع ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ة -ال ام عات ال  -دار ال

رة   .٥٤٣ص -١٩٩٧ -الإس
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ة  ة ال عق ع ال  ة، و ة واح أنه ج الة و ه ال ع في ه ئة، فالفعل  ال
ادة  ).  ٣٢/٢الأش (ال ات م انيعق ض ال ا والف ة ارت ت ائ م ان ال ، إذا 

عاو  فع ال الة ت ه ال ض، ففي ه ة الفعل أو الغ ائ وح ع ب ال ، أ لا 
ة  ل ع لل ة، وذل  ان غ م ى ول  ة ح ة واح عاً أمام م ة ج ت ال

ل  ة، أو رفع  ة واح ر رفعها إلى م ة الاتهام، فلها أن تق ل ة ل ي ق دع إلى ال
اع العامة. قاً للق ة  ة م   م

ها م  ع ان  ئة ح  ل ال ق اً لا  ا ة ارت ت ان م عاو و دت ال وذا تع
ة  ة العاد ائ أمام ال افة ال ع  ة وج رفع ال ائ اك الاس اص ال اخ

ن على غ ذل   .)١٦٧(مال ي القان
ة الاق انوم ث إذا  ة ال اد ة الاق ة الأش فإن ال ة هي ال اد

ة  اد ة الاق اءة في ال ال ى  ، ح إذا ق ة ب ال ة ال هي ال
ة  ال ة  اد ة الاق اص ال ، وزال اخ ني ب ال ا القان زال الارت

. اء العاد اص الق   الأخف، وأص م اخ
ان  ة الأخف  ةالأما إذا  ، وال اء العاد اص الق خل في اخ الأش ت

ه  ها ه ح عل ق ق  ة ال ، فإن م اد اء الاق اص الق خل في اخ ت
ة اد ة الاق اص لل انعقاد الاخ اد الأم  ة وق في  ال .، ث ما )١٦٨(الإش

اء العاد ب تل عق للق اص ي أن الاخ اً ل وأن عادت وق  عاو ن  ال
ة  اد ة الاق اد ال احة على انف ة م ال ص اد اك الاق ن ال ل قان ل
ي ت  ة ال اد ائ الاق ئة في ال ل ال ق اً لا  ا ة ارت ت ائ ال ل في ال الف

ها   .)١٦٩(ب
  المطلب الثاني

  القواعد الإجرائية المنظمة للخصومة الجنائية
  تقديم وتقسيم:

ائ  ة ب ال ة ال ائ وائ ال ل ال ا ع اع وض ع على ق ن ال

                                                 
ة  -ق ٦٦ -٨٧٤٤ع رق  )١٦٧(   .٦٨٠ص -٤٨س -٢٢/٠٤/١٩٩٨جل
ة  - ٢٥٣٣ع رق  -١٤/٦/٢٠١٠نق  )١٦٨( ق -ق ٨٠ل ام ال عة أح نق  -م

ة  -٢١٠٥ع رق  -١٠/٥/٢٠١٠ . - ق ٨٠ل ق ام ال عة أح   م
ة  ٨٣٩٠نق رق  )١٦٩( ادر في  -ق ٨٠ل . -٢٤/٣/٢٠١١ال ق ام ال عة أح   م
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اد  ار، في ال ائ الاس ها ج ة، وم اد ة  ٨ ،٣ ،٢الاق اد اك الاق ن ال م قان
ة  ١٢٠رق  ة.٢٠٠٨ل ائ مة ال اءات ن ال اد إج ه ال   . ح ن ه

ى دراسة  اوتق ه إلى ثلا ه ل تق ع الأول دور ال اول في الف وع، ن ثة ف
ان  اني ل ع ال ارة، ون الف ة الاس ائ ع ال ص ال ة ال  ه
سه  ال والأخ ن ع ال اولة، أما الف ة ال ائ عاو ال ة لإحالة ال ن ا القان ال

اولة ارة ال ة الاس ائ ن ال ع ني لل ضع القان راسة ال   .ل
  رع الأولفال

  دور هيئة التحضير بخصوص الدعاوى الجنائية الاستثمارية
ع  ورةأوج ال ضها على  ض ل أن ي ع ة ال ق ع على ه أن ت ال

ت  ه ي اء ج ع إج ع ت ال ة. ح اع ال ع ال ض ة ال م
ادة  لان. فق ن ال ه ال الف ن إن ٨/٢على م ة على ام قان اد اك الاق ء ال

ه أن " ي ت بها ه عاو ال ازعات وال ة ل ال ة ه اد ة اق ل م أ  ت
ة ة ال ائ عاو ال ا ال ا ع   ".وذل 

ام  ارة ل ة الاس ائ ع ال ع ال م خ ر ع ع ق ق ن ال ل  ب
ع ق ت  ه ال ر أن ه ، وذل لأنه ق ق أنها م ال ق  اءات ت اذ إج ات

ها ل ف ل الف ة العامة ق ا   . )١٧٠(ال
  رع الثانيالف

  القواعد القانونية بالنسبة للدعاوى والطعون الجنائية المتداولة
ن رق  ور القان ل ص ال ق ة  ١٢٠عة ال اك  ٢٠٠٨ل اء ال أن إن

ة وم ة قائ ائ ن ج ع اك دعاو و ان ه ة  اد اك الاق ةاولة أمام ال ، العاد
اق  ه على ن عة م ا ادة ال ر ن في ال ة ال اد اك الاق ن ال ور قان ع ص و
رة أمام  ة م ائ ن ج ع ل دعاو و ة ال ام ل اد اك الاق اص ال اخ
ع  ة وم ث وضع ال اد اك الاق اص ال اق اخ خل في ن ة ل اك العاد ال

ع رة أمام م ة ال ائ ن ال ع عاو وال ة لإحالة ال ال ا  اع وال ة م الق
ة اد اك الاق   .ال

                                                 
ة -أح على ال .د )١٧٠( اك م ار إلى م ازعات الاس اك  -م حاجة م ذج ال ن

ة اد ة في دولة  الاق اد ة الاق ها في ال ة وأث ول ة والاتفاقات ال عات ال ب ال
ة ة ال ال - الإمارات الع ن ق ان ي  -ف ل  ٢٧: ٢٥أب   .٢٠١١إب
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ضحوعلى ذل  اك  ن ة إلى ال ائ عاو ال ة لإحالة ال ال ة  ن اع القان الق
ة وذل على  ائ ن ال ع ال اصة  ة ال ن اع القان ان الق ه ب ة على نع اد الاق

  الآتي:ال 
اولة ة ال ائ عاو ال ة لل ال ة  ن اع القان    :أولا: الق

اً أمام  اولة فعل ة ال ائ عاو ال ازعات وال ع على ت إحالة ال ل ال ق ع
ة،  اد ة الاق ال ة  ائ وائ ال اص ال ي أص م اخ ة، وال ائ اك ال ال

ة ال ة الأولى وال ن رق  وذل في الفق ة م القان ان ادة ال ة ١٢٠م ال ، ح ٢٠٠٨ل
ة  ان ة ال رة على أن "ن الفق ادة ال ه ال ها ما م ه اك م تلقاء نف ل ال ت

اف م  ن ال ام القان ى أح ق ازعات ودعاو أص  يها م م ج ل ي
ها و  ن عل ي ت الة ال ال ة وذل  اد اك الاق اص ال م، وفى حالة اخ ون رس

ر في  ال فه  ل أم الإحالة مع ت إعلانه  اب  م قل ال ق م  اب أح ال
" ع ها ال ال إل ي ت ة ال عاد أمام ال    .ال

ة م قا ان ادة ال ة م ال ال ة ال ا الفق ا وق ن أ ة ك اد اك الاق ن ال ن
ة الأولى على أن " ام الفق ها، أو ولا ت أح م ف عاو ال ازعات وال على ال

ها  ادرة ف ام ال قى الأح ن، وت ا القان ل به ل تارخ الع ال ق جلة لل  ال
ة ل  اع ال ورهاخاضعة للق ارة في تارخ ص ع ال    ."ق ال

اك  رة أمام ال عاو ال ر إحالة ال ع ق ق ا أن ال ء ما س ي ل في ض
ر ا ة  ل  ق ص اد اك الاق ال ة  ائ ة ال ائ ة إلى ال ائ هال ح أو ل  ف

ها. أما  ن عل ي ت الة ال ال م و ون رس ، وأن ت الإحالة ب ال جلة لل  ت م
ز  ال لا  جلة لل  ر بها ح أو ال ي ص ة ال ائ عاو ال ص ال

ل خاضعة لل ها وت ورها.إحال ارة في تارخ ص ع ال ق ال ة ل اع ال   ق
اعون أن  رة أمام  الق ة ال ائ عاو ال أن إحالة ال ع  ها ال ي ن عل ال

اء  ه ق ات عل الف ما ت ة ت اد اك الاق ال ة  ائ ة ال ائ ة إلى ال ائ اك ال ال
لة  ع ان ال أن الق رت  ما ق ق ع ة ال ر شأنها م أث ف اص ت  للاخ

أن نقل  ة  ة قائ اص م ن م اخ ل القان اءات. فإذا ع ان الإج في ذل شأن ق
اء  ة أو جهة ق ن الق إلى م قاً للقان ا  ا ه م الق ة ب ان م ما 
اصها  ل اخ ي ع ة ال ن لل ة ولا  ح م ة ت هة الأخ ه ال ، فإن ه أخ

ه ع ا أنها ل ت ال الفعل  ها  ع ق رفع إل ان ال ي ول  ن ال ع نفاذ القان ل 
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ات  )١٧١( .  
اولة: ة ال ائ ن ال ع ة لل ال ة  ن اع القان ا: الق   ثان

ن  ل تارخ نفاذ قان اولة ق ة ال ائ ن ال ع م إحالة ال ع على ع ن ال
ر، و  ة ال اد اك الاق ة ال ائ ة ال ها أمام ال قى عل ا أ ةن ها،  ال ب

عاو  ازعات وال ادرة في ال ام ال ن مقامة ع الأح ع ه ال ن ه و أن ت
ادة رق  ة. ح ن ال ان ادة ال ة الأولى م ال ها في الفق ار إل ن  ٣ال م القان

ة  ١٢٠رق  ة أن إن ٢٠٠٨ل اد اك الاق ق على أن "اء ال ة ال ت م
عة  ف ن ال ع ة في ن ال ائ اك الاب ة في ال ا وائ الاس اف وال اك الاس وم

ام  ن ع الأح ا القان ل به ل تارخ الع ادرةأمامها ق عاو  ال ازعات وال في ال
ة". ان ادة ال ة الأولى م ال ها في الفق ار غل   ال

ع إلى  ج ال اغة غ أنه  م دقة ال ا ع ة ق تلاح ل ان ادة ال ة الأولى م ال الفق
عاو  ا ال ق جاء  مع لا  ب ال اً لأن ه ة، ن ةال ائ  ال

اك  ق وم ة ال ار ن م ع م اس ه ال ا لا ن ما ذه إل ا أن ها.  وغ
ن ال ع ة لل ا وائ الاس اف وال ة الاس ن ال قان ل  ل تارخ الع عة أمامها ق ف

عي ال  . ح أن ال ال ه ن الأصلح لل أ القان قاً ل ة وذل ت اد الاق
ة  ائ ن ال ع ة في ال اد ائل الاق ال ة  قاً وخ هل وأك ع اة م ح ن ق ي

ه لأنه  ل م عل ه ال ارة له ن أصلح لل ور ال في الاس ه ص
ن. ح القان قاً ل ا ه م   ع

ع أن  ا  اوفى رأي اول ع ل  ت ة، أن ال ائ مة ال ة لل ة ال ائ اع الإج الق
اك  ه ال . ح أن ه اك ه ال اء ه ه على إن ل ي ح ارات ال ق الاع ف في ت ي

ب إلى ح  ة تق اك م ا م ة، ون اك م زع ل م ة ت  م ف
ع  ة ل ن ن دوائ م و إلا وأن ت . فهي لا تع اك اص ب دوائ ال الاخ

ا. ا   مع م الق
اك  ه ال اة ه م ق ه ل يل ة نف اد اك الاق ن ال أضف إلى ذل أن قان

ارة. بل  ا الاس ا ل في الق ه الف هل عل ا  ة  اد ان الاق الق ام  أن الإل
                                                 

، نق ١٢٣٧ص - ٤٩س -٠٨/١١/١٩٩٨، نق ١٩٥٨ص -٣١س -٠٦/٠٢/١٩٨٠نق  )١٧١(
  .٤٧٣ص -٣٤س -٠٣/٠٤/١٩٨٣
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ما  اه وذل ع أ ت الق ل م م تفع اش في ع ل م ه ق ساه  ع نف ال
ة فق  ة واح ة س اك ل ه ال اة ه ب ق ن ن ادة رق (ن على أن  م  ١ال

ة اد اك الاق ن ال ه )قان اة ه ل معها على ق اً  ة ج ة الق ه الف ، فه
ا الاس ا اك ال في الق   ارة.ال

  المبحث الثاني
  طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأن جرائم الاستثمار

  تقديم وتقسيم:
ع  م ال قاضل  ع في  ال ة م حقه في ال اد اك الاق أمام ال

م  ق ي  ام العامة ال ة والأح اد الأساس قاً لل ة  ه الأخ ر م ه ي ت ام ال الأح
اءا ن الإج ها قان اد عل ائي الاق عة عامة. ولا ش أن القاضي ال ة  ائ ت ال

ار في  ه ع ت عل أ ال ي قع في ال اة  م ال أن  ة الق شأنه شأن 
أ في  ان خ اقع، أم  اً على ال أ في ال م ن ال ع ذل أن    ، ال

ن معاً  اقع والقان أ في ال ن، أم خ   .)١٧٢(القان
ل إلى و  ص ق ال ة ت ائ ام ال ع في الأح ق ال ع م تق  ف ال ه

ن  ة وأن  ض ة أو ال ائ ب الإج اً م الع ة خال ن ة القان اح ح م ال ح ص
ن. اقع والقان قاً لل ا   م

ق  ق  عوت ة ال ة وأخ غ عاد ع عاد ق  ام إلى  . )١٧٣(في الأح
اك الاق ن وعلى ال ها في قان ص عل ع ال ق ال افة  ة أن ت  اد

ة ة أو غ عاد ان عاد اء  ة س ائ اءات ال   .)١٧٤(الإج
ع  ق ال اول في الأول  ل ن ا ال إلى م ي في ه وم ث نق ال

ة ع غ العاد ق ال ان  اني ل ل ال ة ون ال   .العاد

                                                 
صفاو ح صادق ا .د )١٧٢( ة -ل ائ اءات ال ل الإج صفاو في أص جع ساب -ال  -م

  .٨٣١ص
(173) Merle etvite: Traite de droit Criminel L’ Cujas, Paris, T, 11 Procedure 

Pénale- 1973- P696. 

ض محمد .د ة -ع ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان جع ساب -ال    .٤٦٦ص -م
(174) Gaston Stefani et Georges Levasseu: Droit Pénal général et procédure 

Pénale- T.2 ll éme edition- 1980- P676.  
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  المطلب الأول
  عادية في الأحكام الصادرة في جرائم الاستثمارطرق الطعن ال

  تقديم وتقسيم:
ع  ق ال ف  ةته ح  العاد ، أ إعادة  ي ة م ج إلى إعادة ال في الق

اف  ن لأ رها القان ق ة  اء. وم ث فهي رخ ه على الق م ع ب ع ال ض م
اء ال ح ه ل الق يله لإزالة ع إلغاء ح أو تع ع  ن ال   .)١٧٥(ده القان

ي في  ل ال اف. وم ث نف عارضة والاس ة في ال ع العاد ق ال ل  وت
راسة  اني ل ع ال س الف عارضة، ون اول في الأول ال ع ن ل إلى ف ا ال ه

اف.   الاس
  الفرع الأول

  الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في جرائم الاستثمار
عار  ال ع  ار  عاد م ع ال ائ الاس ادرة في ج ام ال ضة في الأح

ارة  أة الاس ز لل أو صاح ال ة  ج ن  رها القان ي ق ع ال ق ال
ي  ة ال ي أمام نف ال ع م ج ابي، إعادة ن ال ه   م عل ال

رت ال   .أص
اب عارضة في ال ال اقع إلى أن ال وتق ال في ال جع في ال ي ي

ابي ه ال -ال ة ال ر في غ ر على أث  -وه ح ص ةق ص اك ة  م فاق
ن  ا ال فإن القان ، وله ه ر ال ها وهى ح انات ص ة م ض انة أساس ل
ان م أو  اء  اله س اع أق ، لأنه لا إدانة ل دون س ا ال أ ه ض خ ف

ص غ م ة ال ائ اع الإج ة أن ت ال اد اك الاق ع على ال . و
وائ  ادرة م ال ام ال ن في الأح ع ة على ال ائ اءات ال ن الإج ها فى قان عل
ل.  ع فاذ ال ام ال اً أح ة أ اد ة الاق ع أمام ال ا ي ح،  اد ال ة في م ائ الاب

ع ذل في ال ة رق وق ق ال اد اك الاق ن ال ة م قان ام ة  ١٢٠ادة ال ل
ى ن على أنه " ٢٠٠٨ وائ ال ادرة م ال ام ال ن في الأح ع ت على ال

ل  ع فاذ ال ام ال اءات وأح اع والإج ح ال اد ال ة في م اد اك الاق ال ة  ائ الاب
ق ةال ائ اءات ال ن الإج   ".رة في قان

ح م ه ق ي ة ت اد اك الاق ة في ال ا ة والاس ائ وائ الاب ا ال أن ال
                                                 

ي .د )١٧٥( د ن ح جع ساب -م   .١٦٩ص - م
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ي  اءات ال اع والإج ال أنفة  ح ال ح وال ا ال ا ن  نفي ن ق ها قان عل
ارها  اع إص ام أو  ع في الأح ال ها  اء ما تعل م ة، س ائ اءات ال الإج

اً أح ا ت أ ها.  ع عل ف وال ها، وت عة س ة و اك اءات ال ام إج
ي بها.  ق ات ال   العق

ائ  ه في ال ادرة ض ة ال اب ام ال أن الأح وم ث  على ال 
اءات  ن الإج ها في قان ص عل ام ال اع والأح ارة الق ةالاس ائ   .ال
ا ة ال اب ام ال عارضة في الأح أ ال ن  ٣٩٨دة وق ن على م م قان

أنه "الإج ا ق  ة ح ائ ادرة في اءات ال ة ال اب ام ال عارضة في الأح ل ال تق
ق  ق ل ع ال ه أو ال ة، وذل م ال ة لل ة مق عق ها  عاق عل ح ال ال

ة لإعلانه  ال ام ال ة أ ة في خلال الع ن افة  الال عاد ال ابي، خلاف م ال
ار م وز القا ه ق ر  ذج  ل على ن ا الإعلان  ل ه ز أن  ة. و ن ن

ا ع الأح ل، وفي ج هة الإدارةالع الإعلان ل ع    ".ل لا 
ام  عارضة في الأح ال ع  ع ق ق ح ال ا ال أن ال ي م ه

ادرة  ام ال ن الأح اً ل ات ن ا ة دون ال ادرة في ج ة ال اب ة ال ه الأخ في ه
ا  ه.  اك ه ح تعاد م ه أو ال عل م عل ر ال ع ح ن  ة القان ق ق  ت
ة فق دون  ن ق ال ق ل ع ال ه وال عارضة على ال ال ع  ق ح ال

ادة  قاً ل ال عارضة  ال ع  ه ال ل م ق ني فلا  ال ال عي  اءات إج ٣٩٩ال
ي ن  ة ال ائ ة".على أنه "ج ن ق ال ق ال عي  عارضة م ال ل ال   لا تق

ة  ن ع ال عارضة ت في أن ال ني م ال ال ال عي  مان ال وعلة ح
ائي،  اء ال اص الق اع العامة في اخ اء م الق ة اس ائ ة ال ت أمام ال

ع  ل في ال ها تأخ الف ت على ن لاً ع وم ث فلا  أن ي ة. ف ائ  ال
ر، فإذا ل  فإن ذل  ل في ال ز له ال ني  ال ال عي  أن ال
ع أو اض إلى  ن ق أدخل في ال ني ال  ل ال ه، خلافاً لل اً م تق

ه. خل م تلقاء نف ني فق ت ال ال عي  خل. أما ال   ال
ة  ن ق ال ق ل ع ال اً في غ أن ال ان خ عارضة إلا إذا  ز له ال لا ت

رها أم  اً لأن ح ة العامة ن ا عارضة م ال ال ع  ل ال ق . ولا  أن  ع ال
ة. ل ال ة انعقاد وت ور ل   ض

ادة  قاً لل ن رق  ٥و ة  ١٢٠م القان ة  ٢٠٠٨ل اد اك الاق اء ال أن إن
ا ة  ائ وائ الاب ح ت ال ل في ال الف ة  اد اك الاق علقةل ائ  ال ال
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ام  اءات وأح اع والإج ح لل اد ال ها في م ادرة م ام ال ع الأح ارة، وت الاس
ة. ائ اءات ال ن الإج رة في قان ق ل ال ع فاذ ال   ال

ام  ع في الأح ة ه ال  على ال ائ اءات ال ن الإج اً لأن قان ون
اع ال ع الإحالة إلى الق ة، فإنه ي ة في ال ائ وائ الاب في  العامةادرة ع ال

اد م  ر م  ٤٠١إلى  ٣٩٨ال الي فإن ما  ال ة. و ائ اءات ال ن الإج م قان
ها  ع عل ح  ال ة في ال اب ام  ة م أح اد اك الاق ال ة  ائ وائ الاب ال

عارضة أمام احة   ال قاً ل ابي وذل  رت ال ال ي أص ة ال ائ ة الاب ائ ال
ادة  ت على  ٤٠١ن ال ي ن على أنه " ي ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

عارض أمام  ة إلى ال ال ع  عارضة إعادة ن ال ةال رت ال  ال ي أص ال
ابي".   ال

ادة  قاً لل اءات ٤٠٠و ن الإج ق في قل  م قان عارضة ب ل ال ة ت ائ ال
ع  ها و دت ل ي ح ة ال ل ه تارخ ال رت ال ي  ي أص ة ال اب ال ك
اقي  ل  ة العامة ت ا ل. و على ال ق م و ان ال ذل إعلاناً لها ول 

رة. ة ال ل ال د  ه ر وعلان ال ال ع  م في ال   ال
ع ال عارضةق و رت ال ش جام  ال ي أص ة ال اب ال في قل 

ل  ان ال اً  ح أ ه  اه، ل اء آخ س إج عارضة  ن ال ن ال لا ت في القان
عارضة في ال  ل ال ه وه ح د م ق ض ال ق الغ ه ما دام  ال ي

ابي   .ال
  الفرع الثاني

  الصادرة في جرائم الاستثمارالطعن بالاستئناف في الأحكام 
ع  افع ال ه  الاس ق  . و قاضي على درج أ ال ة ل ة ال ج ال

رجة الأولى  ة ال اة م ادرة م قُ ام ال أ –أن الأح افها  –م ح ال اس
أ، أما ابي لل جه الإ ا ه ال ، وه ها ال ر ف ي ص ع ال  أ إعادة ن ال

ام  اف للأح رجة فلا اس ع تل ال قف  ة ي اك ان ال اه أن ج ي مع ل جه ال ال
اف. اك الاس ادرة م م   ال

ع  ي ت ال ة ال اقل، ح أن ال ه ال أث عارضة  اف ع ال لف الاس و
نها أعلى درجة  رت ال م ح  ي أص ة ال لف ع ال لهات د  وت م ع

ة أول درجة.  م ن قادرة على تق ح م داً وم ث ت اً ف اة ول قاض الق
ة  ه م ي ت  ها ال رت ال هي نف ي أص ة ال ن ال ها ت عارضة ف ا ال ب
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.   أخ
م  ابي وع ال ال عل  عارضة ت عارضة، في أن ال اف ع ال لف الاس ا  ك

ة، ب اك ه ال ر ال ر ح ات وص ل ال ه ق ح  ن ال اف  ا في الاس
ة  ض ال م عل  اب ت ه لأس م عل لاً م ال لاقي ق ه ح إلا أنه لا  ض

ضه لإعادة ال في  ع ا  ة م ائ ع كان أو إج ا  ال  . اف ال ع  اس
ة، ب ئ اك ال ادرة م ال ام ال اف على الأح ز في وأن الاس عارضة ت ا ال

ة  اف، أو م ة اس ة، أو م ئ ة ج اء صادر م م ابي س أ ح 
ات ا   .)١٧٦(ج

قاً  ع  ار شأنه شأن ال ائ الاس ادرة في ج ام ال اف في الأح الاس ع  وال
ة ائ اءات ال ن الإج اع العامة في قان ادة  .للق ن  ١ /٤٠٢ح ن ال م قان

ه الإج  ل م ال ة على أن " ل ائ ةاءات ال ا ادرة  وال ام ال اف الأح العامة اس
ان ال  ح، ومع ذل إذا  اد ال ة في م ئ ة ال ة م ال ائ ع ال في ال
د  لاً ع ال ه ف ائة ج اوز ثلاث امة لا ت غ ها  عاق عل ح ال صادراً في إح ال

ا ز اس ار فلا  له أو وال قه أو تأو أ في ت ن أو ال الفة القان فه إلا ل
اءات أث في ال ".  لان في ال أو في الإج ع  ق   ل

ة العامة  ا ر فق على ال اف مق الاس ع  ا ال أن ح ال ح م ه ي
افها،  ز اس امة لا  غ ها  عاق عل ح ال ح، وأن ال ة لل ال ه  م  ىووال

الفاً  ها م ر ال ف ه ق ص ائة ج امة ثلاث غ ها  عاق عل ة ال ان ال ذل إذا 
اءات أث  لان في ال أو في الإج ع  ق له أو ل قه أو تأو أ في ت ن، أو ل للقان

.   في ال
ةوم  اح ها  ال ح، ت ب ل ال ار م ق ائ الاس ة تع أغل ج ل الع

وائ ةال اد اك الاق ال ة  ا وائ الاس افها أمام ال ز اس ة، و ائ . )١٧٧( الاب
ادةح ن  اك الاق ال اء ال ن إن ة م قان ام ة رق ال ة  ١٢٠اد  ٢٠٠٨ل

ص على أن " ح ال ا ال ا ة ب ق اد اك الاق ال ة  ائ وائ الاب ت ال

                                                 
ن سلامة .د )١٧٦( ة - مأم ائ اءات ال ن الإج جع ساب -قان   .٤٣٥ص -م
ائي )١٧٧( ة  –١٨٦٨ع رق  –نق ج ام ا –٣/٥/١٩٦٦جل عة أح قم ل  –ل  –١٧ال

ة رق  –٢ع ؤوف مه .. د٥٥٥ص - ق٣٤س  –١٠٠القاع اع العامة  –ع ال ح الق ش
ة ائ اءات ال ة –للإج ة الع ه ة  –دار ال   .١٦٩٢ص  –٢٠٠٣القاه
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ار  ان ال ها في الق افها أمام عل ن اس ن، و ا القان عة م ه ا ادة ال ها في ال إل
ام  ن في الأح ع ة على أن ت على ال اد اك الاق ال ة  ا وائ الاس ال
اءات  اع والإج ح ال اد ال ة في م اد اك الاق ال ة  ائ وائ الاب ادرة م ال ال

ق ل ال ع فاذ ال ام ال ن وأح ة رة في قان ائ اءات ال   ".الإج
ة غ  اد اك الاق ال ة  ا وائ الاس ادرة م ال ام ال قة الأم أن الأح وح
ع  ل ال ق الي فال  ال ار، و ات الاس ا ل في ج اف لأنها تف الاس ع  قابلة لل

وائ ا ادرة م ال ام ال ة هي الأح اد اك الاق ن ال اف وفقاً لقان ة الاس ائ لاب
اك  ال ة  ا وائ الاس ة.أما ال ائ اءات ال ن الإج ة وفقاً لقان ا وائ الاس أمام ال
ادة  ال ها  ار إل ان ال ات في الق ا ا ال ا اء في ق ال اب ة ت  اد الاق

ة، أو اد اك الاق ال ة  ا وائ الاس ن لل ادة  ه ال ج ه عة، و ا ا  ال
ها م  فع إل اص ب ما ي ة الاخ اد ة الاق ا اك الاس ها الفقه ال ل عل

اد  قاً لل ح  ا ال ا ة في ق ائ وائ الاب ادرة م ال ام ال اف في الأح - ٤٠٢اس
ة ٤١٩ ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ادة  هة  ١٠/١وق ن ال ة على ال اد اك الاق ن ال ي ي رفع م قان ال
عها  ي ت ها ال ة نف اد ة الاق عة لل ا ة ال ا ة الاس ائ اف أمامها وهي ال الاس
ة  عة ل ة تا ا ة اس اف أمام دائ ل ورفع الاس ة، فإذا ح ائ ة الاب ائ ال
ة اد ة الاق ة لل ا ة الاس ائ ع إلى ال ها إحالة ال ة أخ وج عل اد  اق

ادة  ام ال اعاة أح ة. ومع م ة غ م ان ال صادر م م ة، ولا  ال
ي  عاو ال ادرة في ال ام ال اف الأح عاد اس ن م ر  ن ال ة م القان ام ال
 ، ور ال ماً م تارخ ص ة أرع ي اد ة الاق ال ة  ائ وائ الاب ت بها ال

ام  ا الأح ا ع ة وذل  ا قامة م ال ن ال ع لة وال ع اد ال ادرة في ال ال
  العامة.

  المطلب الثاني
  طرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة بشأن جرائم الاستثمار

  تقديم وتقسيم:
ة رق  اد اك الاق اء ال ن إن أت قان ة  ١٢٠ل  ي  ٢٠٠٨ل أ ج

ام ال ة في الأح ع العاد ق ال ان ي ص  ار، ف ائ الاس ادرة في ج
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مه ما ل  ك علي ع ة العام ي ام العامة وفقاً لقاع أنها إلى الأح ع  ج ال
ق )١٧٨( عل  ا ي ي  ة ق أتى  اد اك الاق اء ال ن إن . ول قان

قان  اردة  اع العامة ال ج ع الق ع ق خ ة، ح ن أن ال ع غ العاد ن ال
ثة خاصة اع م أن أق ق ة  ائ اءات ال   .)١٧٩(الإج

اس إعادة ال  ال ع  ق وال ال ع  ة في ال ع غ العاد ق ال ل  وت
ار. ح ما شاب ال م ع ه ل م عل ها ال أ إل ة يل ائ لة ق   كآخ وس
ق في ا ال ع  ع ن الأول لل ل إلى ف ا ال ام وم ث نق ه لأح

ع  ه ال اول  اني ن ع ال ار، أما الف ائ الاس ادرة في ج اسال . ال   إعادة ال
  الفرع الأول

  الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في جرائم الاستثمار
قع على عات  ار  ائ الاس ادرة في ج ام ال ق في الأح ال ع  إن ال

ه  نهائي م عل ع غ عاد في وا .ال ال ق   ال ع  ل
ة  ا واح ة عل ضه على م ماً ع ل ة م اك العاد ادر م ال هائي ال ال ال

ن  ه للقان ق ا ي م م ه وت ق  .لف ت  ف ق إلا إذا اس ال ع  ل ال ق ولا 
ة في ال ع العاد لاً  ،ال ال قا ق في ح ما ي ال ع  ل  ز ق ا لا  ع  ل لل
، ال العاد ه  عاد ه  ع  ت ال له في ح ف ز ق ون  .ولا 

ة رق  اد اك الاق ن ال ع ال في قان ة  ١٢٠ال صاً  ٢٠٠٨ل على ن
اع  ج بها ع ق ة خ اد اك الاق ادرة م ال ام ال ق في الأح ال ع  خاصة لل

ادرة م م ام ال ع في الأح ع ال اق ال اء م ح ن ، س اء العاد اك الق
ق ة  ،ال اد ن الاق ع ق لل في ال ة ال ة  ة م اء دائ أو إن

ة ائ ق ،ال ال ع     .ودوائ خاصة لف ال
ادة  ار، ت ال ائ الاس ام ج ق في أح ال ع  اق ال ة ن م  ١١ف ناح

ة على أقان اد اك الاق ح نه "ن ال ات وال ا اد ال ادرة في م ام ال ا الأح ا ع
ة اد ة الاق ال ة  ا وائ الاس اء م ال ادرة اب ام ال ع في  ،والأح ز ال لا

                                                 
صفاو  .د )١٧٨( جع ساب –ح صادق ال  . ٨٣٣ص - م
ار .د )١٧٩( ة –لع دو اد اك الاق ة أخ ن ال –ال ائيخ جع ساب – الق  -م

  .٤٤١ص
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ادة  ق دون إخلال  ال ة  ال اد ة الاق ادرة م ال ام ال  ٢٥٠الأح
ارةم قا ة وال ن افعات ال ن ال   .)١٨٠("ن
ادة و  ادة  ١١ل جاء ن ال فقاً مع ن ال ة م اد اك الاق ن ال م قان
ا ٣٨١ ن الإج ي ن على أنه "م قان ة ال ائ ام ءات ال ع في أح ز ال لا 

ات ا اك ال ق أو إعادة ال م   ". إلا  ال
ق في ج ال ع  ة ال اد اك الاق ن ال ع ال في قان ق ال ع و

ة  ائ اءات ال ن الإج م بها، على ع قان ة ال غ ال ع العق ح  ال
ادة  ن رق  ٣٠ال ن في ال ة  ٥٧م القان اءات  ١٩٥٩ل أن حالات وج

ح  ادرة في ال ام ال ق الأح ال ع  ي اس م ال ق ال ة ال ع أمام م ال
ي لا ت امة ال الغ ها  عاق عل هال    .اوز ع ألف ج

ة م إجازته  اد اك الاق ن ال ع في قان ل ال ق م ا ن ون م جان
الات  ع م وضع ح ل الف نهج ال ح لأن ذل  ع ال ق في ج ال ع  لل

ق ال ع  لة  .ال ا قل ا ي م الق الع ق  ة ال اة م اهل ق لاً ع إثقال  ف
ق ي لا ت ة ال ةالأه ام رة الإج ل أن ت  .ى إلى ال ق ا أنه وم غ ال

ق ال ع  ات م خلال ال ح ثلاث م ت في ح ت ال ة م اد ات الاق ا    .ال
ادرة في  ام ال ق في الأح ال ع  ق ال ع ال أن  اش ال وم ث ن

ته ع س ة ال ال لا تقل م عق ة  اد ح الاق ف ال امة لا تقل ع ن ه وغ
ه. ن ج   مل

ق ال ار  ائ الاس ام ج ع في أح اً لل ة أ ص اه ال ر  ،وم م أن ق
اك  ام ال ق في أح ال ع  ل في ال الف ة  ة م اد ة اق اء دائ ع إن ال

ة اد ن  ،الاق ع ادة  .وأخ لف تل ال اك م قا ١٢فق ن ال ن ال ن
ة على أن "الاق ل اد الف ها  ، ت دون غ ة أو أك ق دائ ة ال ل  ت

ادة  ها في ال ص عل ام ال ق في الأح ال ن  ع ن  ١١في ال ا القان ا  .م ه

                                                 
ادة  )١٨٠( ة  ٢٥٠وال ل ق ل ال ع  ائ العام ال في ال ل لل ة ق خ ن افعات ال ن ال م قان

ة هائ ام الان ن في الأح رتها - القان ي أص ة ال ان ال اً  ع  -أ ان ال ال وذل إذا 
قه أو أ في ت ن أو ال الفة للقان اً على م ي لا   م ام ال له وذل في حالة الأح تأو

ها ع  ا ف ل ها أو ن ع ف عاد ال م م ت ال ي ف ام ال ها و الأح ع ف م ال ن لل القان
. ع   ال
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ن  ع ة أو أك لف تل ال ق دائ ة ال أ  ها م ثلاثة م  ،ت ل م ن  ت
رجة نائ رئ على الأق ة ب اة ال ا  ،لق رة  فة ال ة في غ عق ل م ف ل

اءاته لان إج ه أو ل ق له ل م ق ازه أو ع ع م ج ن ع ع ع ح م ال  .)١٨١(ف
ع ض ال ع ن فإذا  ،و ع ة ف ال أيها، على دائ ة ب ق م ة ال ا اع ن ر إي ف

قة ا ة ال اردة في الفق اب ال ل للأس ع غ جائ أو غ مق م  ،رأت أن ال ع ت  أم
اً  ج اً م ار م ت ق له  فالة  ،ق ادرة ال لاً ع م وفات ف اع ال م ال وأل

ى ل مق ان ل ة مع  ،إن  ة ال ائ ه إلى ال ال أحال ي  ع ج وذا رأت أن ال
ه ة ل ي جل ا .ت ار ال ع في الق ز ال ال لا  ع الأح ة وفي ج در م دائ

ن  ع    ."أ ف ال
ائه  اً م خلال إن اً م اد اءً اق أ ق ع ق أن ح م ذل أن ال ي

ة اد ة الاق ائ ن ال ع ل في ال ات للف ا الفات ودوائ لل ح وال ورغ  .دوائ لل
اً خاصة و ائها ش ع ل  في أع ار  ،أن ال يهي أن ي اخ إلا أنه م ال

وائ  ه ال اء ه هم ب مأع ان درج اً  ق أ ة ال ة أن )١٨٢(ار م ، ش
ة اد ة الاق ائ ائل ال ة في ال فاءة وال ال د له  ه ع  .ن م ف ال بل ول 

ة اد ن الاق ع ل في ال ة للف ة م ة أو  ،ال على دائ اء دائ ر إن ا ق ون
ن  ع لة م ،أك لف تل ال ن م ق م  على أن ت ة ال اة م ثلاثة م ق

  . درجة نائ رئ على الأقل
ة على ح  اد اك الاق ن ال ع ق ن في قان ح أن ال ا س ي وم

ادة  يل ال أدخله على ال ع اشى مع ال ع  ٣٩ي اءات ال ن حالات وج م قان
ه  ن رق ج القان ق  ة  ١١ال ة ال٢٠١٧ل ق إذا ق .  أجاز ل

ة ع لأول م ان ال ع ول  ع ال ض ن أن ت في م ع ق ال ال وذل  ،ب
ادة  ة ١٢قاً لل اد اك الاق ن ال   . م قان

ادة  يل ال ل تع ق رق  ٣٩فق ة ال ع أمام م اءات ال ن حالات وج م قان
ة  ٥٧ ق إذا نق ال ١٩٥٩ل ة ال ج على م ان ي ل ،  ع أن ت ال

                                                 
ع رق  )١٨١( ار: ال ائ الاس ة وج اد ائ الاق ق فى ال ام ال ة  ١٠٣٦٤أن أح ق  ٨١ل

ة  ع رق ١١/١/٢٠١٢جل ة ٢٠٢. ال ة  ٨٠ ل   . ٢٢/٢/٢٠١٢ق جل
او  .د )١٨٢( ة -أح ال ال اد ة والاق ن ث القان لة ال رة -م ق جامعة الإس ق ة ال  -ل

د الأول   . ٤٧١ص  -٢٠١٠ - الع
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ي ها م ج ل ف ها والف ة أخ ل ائ ع ب ض ة ال ع إلى م ا  .ال ع ه أما 
ادة  ف وال ر أص ت يل ال ع ز  ١٢ال ة   اد اك الاق ن ال م قان

ع ض ة ال ع دون إحالة ل ع ال ض ق أن ت في م ة ال    .ل
لاصة اد ال ام ال ة أن الأح ا وائ الاس ر م ال ات ت ا اد ال رة في م

ة وهي  اد ات الاق ا ا ال ا اء في ق ال اب ي ت  ة ال اد اك الاق ال
ادة  ها في ال ص عل ان ال ها الق ي ت عل ا ال ا اك  ٤الق ن ال م قان

ة اد ات م ا .الاق ا اد ال ادرة في م ام ال ع الأح ل ف ة تق ا وائ الاس ل
ق ال ع  اب ال ق وذل لأ س م أس ال ها  ع ف ادرة  .ال ام ال أما الأح

ح اد ال ا  ،في م ا ة ت ب ق اد اك الاق ال ة  ائ وائ الاب فالأصل أن ال
ادة  ها في ال ار إل ان ال ها في الق ص عل ح ال اك  ٤ال ن ال م قان

ةالاق وائ  ،اد اف أمام ال الاس ها  ع ف ل ال ا تق ا ه الق ادرة في ه ام ال والأح
ة اد اك الاق ال ة  ا ة  .الاس ائ وائ الاب ادرة م ال ام ال الي فالأح ال و

ها  ع ف از ال ورها ل ر ص ق ف ال ها  ع ف ل ال ة لا تق اد اك الاق ال
اف ق وأنه لا  ،الاس فاذ  ع اس ة إلا  ع غ العاد ق ال ء إلى  ز الل

ة ع العاد   .ال
ة في  اد اك الاق ال ة  ا وائ الاس ادرة م ال ام ال ع الأح وم ث فإن ج
ا ت  ا ها في ق ان صادرة م اء  ق س ال ها  ع ف ل ال ة تق ائ ائل ال ال

ات ا ا ال ا اء وهي ق ادرة م  ،بها اب ام ال ن في الأح ع ها في ال أم صادرة م
ح اد ال ة في م ائ وائ الاب ت  .ال ة ت ا وائ الاس ض أن ال بل أنه على ف

ق ال ا ال  ع في ه ز ال اً  ها ح رت ف ح وأص ا ال ا ة م ق   .لق
  الفرع الثاني

  جرائم الاستثمارالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في 
اس إعادة ال ال ع  ة )١٨٣(ال ع غ العاد ق ال اني م  ، ه ال ال

ق ع  ال أ  .ع ال ل خ ه ع  ي أنه م اتاً لا تع ورة ال  ذل أن ص
قة ذاتها دوماً  اب لل ع في  .وأنه م اً آخ لل ائ قاً اس ارع  ح ال ل فق ف ل

ام ا قائعالأح أ في ال ى شاب ال خ الإدانة م ادرة  اتة ال ا  -ل ن  ول في القان

                                                 
ي .د )١٨٣( ه ة -إدوار غالي ال ائ ام ال  ٣٢ص -دون دار ن - ١٩٩١ - ل إعادة ال في الأح

ها.  ع   وما 
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ق ال ع  ال فى ال الإدانة -ه ال ها  ة ح رت ال لاه ما أص    .ل
ع في  ة ال ني  آل اً م أ ن قان ة خال اد اك الاق ن ال وق جاء قان

ائ وائ ال ادرة م ال ة ال ائ ام ال ا الالأح ة به اد اك الاق ال غ أن  .ة 
ادة رق  ام  ٤ال ة ت على أن " ت أح اد اك الاق ن ال ار قان اد إص م م

افعات  ق وال ة ال ع أمام م اءات ال ة وحالات وج ائ اءات ال ان الإج ق
ارة ة وال ن اد ال ات في ال ارة والإث ة وال ن د وذل  ،ال أنه ن ا ل ي

اف ن ال   ".خاص في القان
اد م  ة في ال ائ اءات ال ن الإج ها فى قان ص عل اع العامة ال ه فالق وعل

ق  ٤٥٣إلى  ٤٤١ مة ما ل  قى على ع لاقاً م أن العام ي ة ال ان ن واج ت
   .ب خاص

  الخاتمة
ادلق عانى  د حاد  الاق ار في ال م ر اخ الاس قة في م ان لل وفق

رة  ا ج في أعقاب ث اي  ٢٥م م امه  ٢٠١١ي إق ائي  ن ال ة ت القان ن
ب ال  ع في قل ارثة ت ال ل  ان  ارة، وه ما  ازعات الاس في ال

ولة. وه الأم ال ة ال عامل مع أجه ار وال ام ع الاس فعه للإح ع  وت دفع ال
ة  ة ج اجهة أ ة في م ائ ة الإج ائ ة ال ا ال ال ع خاص لاس ار ت إلى إص

ارة ن رق اس ار في م في القان ع ال للاس ة  ٧٢. وق ت ذل ال ل
ن  ٢٠١٧ القان ل  ع ة  ١٤١ال   م.٢٠١٩ل

ي على  ق ذه ل اس ان "ول ع ا ال  ع ه ض ار م ة اسة الالاخ
ار ائ الاس ة في ج ائ س الإج ل  اً إلى ثلاثة ف ا ال مق ". وق جاء ه

اع  راسة الق ا ب ه ار، واخ ثان ة الاس عي ل ار ال ان الإ ا ل أوله
اع  ال دراسة الق ل ال الف ار، ون  ائ الاس ة في ج اك قة على ال ا ة ال ائ الإج

ةالإج اك حلة ال ة في م   .ائ
ل  راسة، وت ه ال زتها ه ات ق أف ص ة ت ا ال إلى ع صل فى ه وق ت

ات في الآتي ص ه ال   - :ه
ادها  .١ ار، أو على الأقل إي ائ الاس م ج ي مفه عي ل ض ار م ي م ورة ت ض

ل ق ا ق  في ال نها ل ع م ال لا ال ل ل ال م  على س
ار.  ائ الاس امها ج الفة لأح ال أ  ارة ت عة اس عات ذات    ت

ر ال  .٢ ارها م مأم اع ة  ة ال عاون ب أجه ل على ال وال الع
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ار  ائ الاس ة ج اف ار في م ة الاس اص العام و ه ائي ذو الاخ الق
ض ال ل إلى ف ص ها م أجل ال ت ي تل وتعق م ت املة وملاحقة م ة ال قا

ائ   .ال
قلال  .٣ ن له اس ار وأن  ال الاس ائي خاص في م د ض ق ال على وج

ة اخل زارة ال ي ل ل ال   .ذاتي داخل اله
ائ  .٤ ة في ال ائ ع ال اء ال ل  لانق ازل ع ال ام ال إلغاء ن

ان  ه م فق ت عل ا ي ارة، ل ازل الاس ال م  ما تق هة الإدارة ع قة في ال لل
ة. ائ ع ال ل ل ال ة الق للفعل ع تق  ف ع الأه   ع أن 

م  .٥ ة، وع اد اك الاق اء ال ة إن سع م دائ ع ال على أن ي ل ال ع أن 
ي ال ء ال فاد ال اف، ل ة اس ل م اص  ة اخ ائ ارها ب اشئ ع اق

رة أمام القاضي. ا الهائلة ال ا د الق   ع
ن رق  .٦ ائ القان ة  ٩١إدخال ج ة ٢٠٠٥ل اد ة الاق اص ال ، ض اخ

ن رق  عة م القان ا ادة ال ه في ال ص عل ة  ١٢٠ال اء  ٢٠٠٨ل أن إن
ة. اد اك الاق   ال

ولة وذل .٧ ي لل اء ال ل الق ع ال على ق ائ ت اع ال  م خلال إخ
ة، وال  ة م اد اك اق قاضي ي م ام خاص لل ارة ل الاس

اءات. أ الإج اع  اءات تقاضي ت ح لل  على إج
قه،،،   ت  الله وت

  
  قائمة المراجع

   :المراجع العربية :أولا
اجع العامة  -  ال
فى محمد: .١ ام العامة ف د. أم م ةالأح ائ اءات ال ن الإج دار  –ى قان

ة ام عات ال  .٢٠٢١ –ال
ر  .٢ ع اك  :د. أح سامي ال ادر ع م أ ال ة ع ال اج ة ال ن ة ال ل ال

عة  رة،  ة، الإس ي امعة ال م، دار ال   .٢٠١٢نقل ال
ور.  .٣ ي س   :د. أح ف
ة - ائ اءات ال ن الإج س في قان ة  –ال ه ةدار ال ة –الع  .٢٠١٤ –القاه
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١٧١٤ 

ات - ن العق ح قان س في ش اص -ال ة - الق ال ة الع ه ة -دار ال  - القاه
١٩٩١ -٤. 

ة - ائ اءات ال ن الإج س في قان ة -ال عة جامعة القاه   .١٩٧٩ -م
ة - ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ة –ال ة الع ه  –دار ال

ة  . ١٩٩٥ –القاه
ة - ائ ال ة -ال ة الع ه ة -دار ال   .١٩٩٠ -القاه
، محمد ل ش - اه ام :د. أسامة أب ال م ادر الال ج في م عة  –ال م

اء   .٢٠١٤ –٢٠١٣ –الإس
ة :د. أسامة ح ع .٤ ائ اءات ال ن الاج لح في قان راه  -ال ة  -رسالة د ل

ق  ق ة -ال  .٢٠٠٤ -جامعة القاه
الله قاي .٥ لالات :د. أسامة ع حلة الاس ه في م ه  انات ال ق وض  –حق

ة –دراسة مقارنة ة الع ه ة –دار ال  .٢٠١١ –القاه
ي .٦ ف ش ال ف ت ة :أش ائ اءات ال ن الإج ح قان ل  -١ج -ش حلة ما ق م

ة اك ث ال -ال قاً لأح ة  ق ة وم ح م ف عل ال ال لات عة خاصة  ع
اء ام الق  . ٢٠١٢ -وأح

ة ال  :ال ع .د .٧ ائ اءات ال ن الإج ح قان ة  –١ج  –ش ه دار ال
ة ة –الغ  . ٢٠١١ –٢٠١٠ –القاه

اني .٨ ار ح ال ع  :د. الأن ازل ع ال في ال ة  -ال ل دراسة تأص
ة ة -وت ي امعة ال رة -دار ال   .٢٠٠٩ -الإس

ج د. .٩ ال ج وسج ة : تاوض ائ ة الق ال ال رة لأع س عة ال دون  -ال
 . ٢٠٠٦ -دار ال

ي محمد أح .١٠ ام ال ة :د. ح اك ل ال حلة ما ق ات ال في م دراسة  –سل
ة –مقارنة ة الع ه ة –دار ال   .٢٠٠٥ –٢  –القاه

صفاو  د. .١١  :ح صادق ال
ة - ائ اءات ال ل الإج صفاو في أص عارفم –ال رة –أة ال  . ٢٠٠٠ –الإس
ائ - عات ال عارف -ال في ت أة ال رة -م  . ١٩٦٣ -الإس
ة - ائ اك ال ة أمام ال ن ع ال عارف -ال أة ال رة -م  .١٩٦٤ -الإس
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ي ال .١٢ ة :د. ح ائ اءات ال ن الإج ح قان ة  –ال في ش ه دار ال
ة ة –الع ان عة ال  .٢٠٠٢ /٢٠٠١ –ال

لي القاضي .١٣   :د. رامي م
ي - ن ن الف ة في القان ائ ع ال ة في ال ة ال لاله على أن ة  -إ ه دار ال

ة ة -الع عة الأولى -القاه  .٢٠١١ -ال
ة - ائ ع ال يل ع ال ة  سا راه  -دراسة مقارنة -ال ق  -رسالة د ق ة ال  - ل

ة  . ٢٠١٠ -جامعة القاه
ادد. رشا  .١٤ اصة :أح  ة ال ائ ة الق ق  –دراسة مقارنة –ال ق ة ال  –ل

ة   .دون تارخ –القاه
العل .١٥ ه أح ع ة :د.  ائ ع ال لح في ال ة -٢ -ال ة الع ه  -دار ال

ة   . ٢٠٠٩ -القاه
ؤوف مه .١٦    :د. ع ال

ة - ائ اءات ال اع العامة في الإج ح الق ا -ش اب ال ة ن ال  –٢ –معيوح
٢٠٠٣.  

ات - ن العق اع العامة لقان ح الق ة –ش ة الع ه ة –دار ال   .٢٠٠٩ –القاه
ة - ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ة –ش ة الع ه ة –دار ال   .٢٠٠٣ القاه

ف .١٧ ام  :د. ع العل ع ال م ق ال ات ال الإدار في ت دور سل
ات ال ه علي ال ة –دراسة مقارنة –عامةالعام وأث قافة الع   .٢٠١٤ –دار ال

في .١٨ اح ال ة :د. ع الف ائ اءات ال ل الإج عات –تأص  –دار اله لل
رة    .٢٠٠٢ –الإس

از  .١٩ اح ح الف ألاوجه لإقامة  :د. ع ة العامة في حف الأوراق والأم  ا ة ال سل
ة ائ ع ال راة  -ال ة -رسالة د ق القاه   .١٩٩٢ -حق

ايلة .٢٠ ل الع الله ماج ع ال ر ال  :د. ع أم ة ل ائ ة ال ل ال
ائي ن والأردني –الق ن ال والقان راه  –دراسة مقارنة ب القان  –رسالة د

ق ع ش   .٢٠٠٨ –حق
ة  :د. علي س قاس .٢١ ن دولة الإمارات الع ة في قان ة الف ل ق ال حق

ة ة –مقارنةدراسة  –ال ة الع ه ة –دار ال   .٢٠٠٩ –القاه
جي .٢٢ القادر القه   :د. علي ع

ة  - ائ ات ال اك ل ال ع العامة :أص ة) -(ال ن ع ال عة -ال ار  -دون  ال
ة ام ة -ال    .٢٠٠٠ -القاه
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١٧١٦ 

ة - ائ اءات ال ن الإج ح قان اب الأول -ش ع العامة - ال ة -ال ن ع ال  - ال
حلة الاس ة -لالم ام عات ال    .٢٠٢٠ -دار ال

ات :د. ع سال .٢٣ ن العق ح قان اص –ش اء علي  –الق ال ائ الاع ج
ال ة –الأم ة الع ه ة –دار ال   .٢٠٠٨ –القاه

قاد .٢٤ ا ال و اب ائي :د. ع ن ال ضا في القان   .٢٠٠٠ -د. ن - دور ال
ض .٢٥ ض محمد ع ن الإ :د. ع اد العامة في قان ةال ائ اءات ال دار  -ج

عات  ةال ام ة -ال ر   .١٩٩٧ -الإس
ح الغ  .٢٦ اصة  :د. ض الله ب ن ق ال ق ة لل ائ ة ال ا انات ال ض

ن ال  د والقان ع ام ال ان في ال ة مقارنة –للإن ل رسالة  –دراسة تأص
ة راه جامعة القاه   .٢٠١٣ –د

اذلي .٢٧ الله ال ح ع ام ال :د. ف ار في ال ة م الغ ال ائ ة الإج ا
د ع عات الإدارة العامة -ال ث -م اض -إدارة ال   .١٩٩٢ -ال

ار .٢٨ ة ع ال ز لات :د. ف ع ث ال ة وفقاً لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان  –ش
ة ة الع ه ة –دار ال  .٢٠١٠ –٢ –القاه

ل ع .٢٩ اع ل إس افعات ال :د. ن س في ال ارةال ة وال امعة  -ن دار ال
ة لل ي رة -ال  .٢٠١١ -الإس

ة .٣٠ ة  :د. ن أب ه ل ة ال ا ن ح ء قان لف في ض اورة ل ال ق ال ق ال
ي رق  ة ال ة  ٨٢الف ة –٢٠٠٢ل ة الع ه ة –دار ال  .٢٠٠٤ –القاه

ن سلامة .٣١   :د. مأم
ع ال  - اءات في ال  .١٩٨٨ -دار الف -الإج
ق - ام ال الفقه وأح ه  ة معلقا عل ائ اءات ال ن الإج  .٢٠٠٥ -د ن -٢ -قان

ف :د. م م حاف .٣٢ ع ال  -إذن ال ة في ال ة ت ل ل دراسة ت
اء في مائة عام ام الق ء الفقه وأح قارن في ض ع ال ة وال عات الع  - وال

ة ة الع ه ة -دار ال  .٢٠٠٢ -القاه
جة .٣٣ اش :د. م ه  . ١٩٩١ -د. ن -الادعاء ال
ان .٣٤ ل رم ال ح ع ة :د. م ائ ع ال ة لإنهاء ال ج اءات ال دار  -الإج

ة ة الع ه  .٢٠٠١ -ال
ح محمد ع الع .٣٥ ة :د. م ائ اءات ال ن الإج ق  -قان لال وال ال الاس أع

ائي ق جامعة  -الاب ق ة ال ل ة   . ٢٠٠٤ -ام
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ا أب سع .٣٦ ة :د. محمد ش ي ة ال ائ عة ال س اءات  -ال ن الإج عل على قان ال
ق ام ال ء الفقه وأح ة في ض ائ ل الأول -ال عة -ال دار الف  -دون 

ن  رة -والقان   .٢٠٠٢ -ال
ل .٣٧ ة للآثار :د. محمد على س ائ ة ال ا ء الأول -ال ة لل  -ال ال

زعو    .٢٠١٨ -١ -ال
ي .٣٨ ال م ع  :د. محمد ع اء ال ازل ع ال  خاص لانق ال

ة ائ ة -ال ل ة تأص ل ل ة -دراسة ت ة الع ه ة -دار ال  - ١٩٩٩ -القاه
٢٠٠٠ . 

د سع .٣٩ ة :د. محمد م م ع الع ه في ت ال ي عل رسالة  -ح ال
راه  ق جامعة القا -د ة حق ةل  .١٩٨٣ -ه

ي: .٤٠ د ن ح ة د. م ائ اءات ال ن الإج ح قان ة -ش عة جامعة القاه  - م
١٩٨٨. 

اصة - اجع ال    :ال
ر  .١ ة :د. أح سامى الع اد اك الاق ة أخ ن ال  -ال خ

ائي ة -الق اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ق  -م ق ة ال جامعة  -ل
رة د خا -الإس  ٢٠١٠ -صع

ة :د. أسامة ح ع .٢ ة ال ائ ة ال ل ة  –دراسة مقارنة –ال ه دار ال
ة ة –الع اعة وال –القاه ة لل ة الف س   .٢٠٠٨ –ال

اغي .٣ اللاه ال    :د. أح ع
ار - ائ الاس اجهة ج عي في م ارات  –الإصلاح ال مي للإص ال الق

ة ن ة –القان  . ٢٠١٦ –عة الأوليال –القاه
ار - ائ الاس ة في ج ائ اع الإج امعي -الق   .٢٠١٥ -دار الف ال
ار - ائ الاس ة في ج ض اع ال ة  –الق ة اللات ائ دراسة مقارنة ب ال الإج

ة ن ل س  .٢٠١٥ –والأن
ن رق  - ء القان ة في ض ارات الأج ة للاس ائ ة ال ا ة  ٧٢ال  - ٢٠١٧ل

ة -دراسة مقارنة ن ارات القان مي للإص ة  -ال الق  . ٢٠١٩القاه
اش .٤ اس الف ة :د. إيهاب  ائع الق عات وال ة في ال اد ائ الاق دار  –ال

ة ة الع ه ة –ال ة –القاه ق جامعة القاه ق ة ال ل عة   .٢٠٠٧ –م
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١٧١٨ 

مة .د .٥ اوز :ني ح سل ة لل ائ ة ال ل في ال ان ال ح الائ  -في ف
راة  -دراسة مقارنة ان -رسالة د ق حل   .٢٠١١ -حق

ة :د تام صالح .٦ ال ق الأوراق ال ة ل ائ ة ال ا امعة  -دراسة مقارنة -ال دار ال
ة ي رة -ال   .٢٠١١-الإس

ف ع الع شلقامى .٧   :د. ح عا
ائ الا - اجهة ج ة في م ائ ة الإج ائ اسة ال ارال رسالة  –دراسة مقارنة –س

ة ق جامعة القاه ق ة ال ل راه    .٢٠٢١ –د
ه - ائ أم وف أم -ال اد العامة لعق ال ة وال ه الف ة -أس ان عة ال دار  -ال

عة  -القل رة،   .٢٠٠٢ال
ى ال .٨ ي :د. ح ائي ال ن ال ة  -١ج -القان ض ام ال ح الأح ش

ة  ائ ن رق والإج ة  ٩١في القان خل ٢٠٠٥ل ة على ال دار  -ـأن ال
ة ة الع ه ة -ال اعة -القاه اء لل   .٢٠٠٦ -٢٠٠٥ -١ -الإس

ار إمام .٩ ال ع ال  :د. س ع ة في ال اد اك الاق ن ال لة  -قان م
ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ق  -ال ق ة ال رة -ل د  -جامعة الإس ع

 .٢٠١٠ -خاص
ي .١٠ ة القل ن  :د. س ارة وفقاً لقان وعات الاس ة لل ن الأس القان

ار رق  ة  ٧٢الاس   .٢٠١٨ -دون دار ن -٢٠١٧ل
لي .١١ ي ع ال ر ة :د. سع ش ول الع ة في ال اد ائ الاق اجهة ال  –م

ة م الأم ة للعل اض –جامعة نا الع  . ٢٠٠٦ –ال
ر د. .١٢ ف محمد م اء عا ك :ش ال ال ة لأم ائ ة ال ا دراسة مقارنة في  -ال

ي ن ن ال والف راة  -القان ان -رسالة د ق حل  .٢٠١٣ -حق
ة :د. صالح ال  .١٣ ال رصة الأوراق ال وعة في ب ارسات غ ال دراسة  –ال

ة مقارنة اد ة واق ن ة –قان ن ة القان ان ةا –م ال   .٢٠٠١ –لقاه
اس ش  .١٤ ف  ار  :د. عا ن الاس ام قان ح أح ة  ٧٢ش دار  -٢٠١٧ل

زع د لل وال ة -م   .٢٠١٨ -القاه
ف .١٥ لام أب ق ولي :د. ع ال ار ال ال والاس ات الأع اد ة  –اق م

رة –الإشعاع   .٢٠٠١ –١ –الإس
لي .١٦ ب ال :د. م محمد علي ال ه ة ال راة  -يج ة  - رسالة د ل

ة ق جامعة القاه ق  .١٩٩٥ -ال
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١٧١٩ 

ي .١٧ العا ي :د. محمد سع ع ن ن ال والف رصة في القان ائ ال دار  -ج
ة ة الع ه ة -ال   .٢٠١٣ -القاه

ل .١٨ ي :د. محمد على س ار ال ن الاس ح قان ة لل  –دراسة مقارنة –ش ال
زع  . ٢٠١٨ –وال

لد. محمد .١٩ س ة : فاروق ع ال ال رصة الأوراق ال ة ل ائ ة ال ا دراسة  -ال
رة -مقارنة ة، الإس ي امعة ال  .٢٠٠٧ -دار ال

فى .٢٠ د م د م   :د. م
قارن  - ن ال ة في القان اد ائ الاق ة -ال عة جامعة القاه  . ١٩٧٩ -٢ -م
قارن  - ن ال ة في القان اد ائ الاق ةالأح –٢ج  –ال ائ اءات ال  –ام العامة والاج

ع ع ال ا  .١٩٦٣ – –دار وم
ي محمد سع .٢١ ة :د. م اد اك الاق ج في ال ي -ال امعي ال  -ال ال

رة  .٢٠١٠ -الإس
وات - ات وال ت لات وال    :ال
ة :أح علي ال .١ اك م ار إلى م ازعات الاس ذج  -م حاجة م ن

اك الاق ة ال ها في ال ة وأث ول ة والاتفاقات ال عات ال ة ب ال اد
ة ة ال ة في دولة الإمارات الع اد ال -الاق ن ق ان ي  -ف : ٢٥أب

ل  ٢٧  . ٢٠١١إب
ارة  :د. أح ع ال سلامة .٢ ار وال د الاس عي في عق ات ال و ال ش

ة ول ر في ا –ال ولي م ن ال ة للقان لة ال ة  –ل رها ال ت
ولي ن ال ة للقان ن  –ال ال والأرع ل ال  .١٩٨٧ –ال

ي .٣ ف ش ال ف ت ائ  :د. أش ة في ج اسة ال ة ال م ملائ
ار ن ال  –الاس ة للقان ة نق ع  –ن ا ي ال ت العل م إلي ال  مق

ق جامعة ب ق ة ال ل ار في م ل ة للاس اد ة والاق ن ان الآفاق القان ع ها، 
رة  ي ٢٥ع ث ر ال س ء ال اي وفي ض ة م  –ي ل  ٢٩: ٢٨الف ، ٢٠١٣إب

ع ا ي ال ت العل ال د خاص  اد –ع ني والاق لة الف القان لة  –م م
ها ق جامعة ب ق ة ال ل رها  ة ت لة م  . ٢٠١٣ ٤س –٢ج –ف

احى  .٤ ا ال ا محمد إب اح  :إب ة م ال اد ائ الاق ة ال ص خ
ة ائ ة والاج ض ق جامعة  -ال ق ة ال ل ع  ا ي ال ت العل م إلى ال  مق

رة  ع ث ار في م  ة للاس اد ة والاق ن ان "الآفاق القان ها ت ع  ٢٥ب
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ي ر ال س ء ال اي في ض ة -"ي ل  ٢٩: ٢٨م  الف د خاص  -٢٠١٣إب ع
ع ا ي ال ت العل اد -ال ني والاق لة الف القان ة  -م ة م ل لة ف م

ها ق جامعة ب ق ة ال ل رها   .٢٠١٣ -٤س -١ج -ت
ار .د .٥ ة :لع دو اد اك الاق ائي -ال ة أخ ن ال الق  - خ

ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ق  -م ق ة ال رة -ل  - جامعة الإس
د خاص   .٢٠١٠ -ع

الله ال .٦ الله محمد ع ة :د. ع م ع الع ه في إنهاء ال ي عل دراسة  -دور ال
ة -مقارنة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ق  -م ق ة ال جامعة  -ل

رة ان "ا -الإس ام ت ع ي ال ال ت العل اث ال اقع أ الة ب ال لع
ل" أم ة م  -وال ة لل -١ج -٢٠١٢د  ٢٠-١٩الف ي امعة ال  - دار ال

رة  .٢٠١٢ -الإس
 :د. علي س ح .٧
ة وال - اش ب ال ر ال ة ال اد -ف ن والاق لة القان  - ٥٢س -م

١٩٨٢ . 
أم - اد العامة لعق ال ة وال ه الف ه، أس ائ أم وف ، ال ة، دار القل ان عة ال ، ال

عة  رة،    .٢٠٠٢ال
ض: .٨ ي ع ي ال ة د. محمد م ام ة والاج ا ة الان اد اه الاق  –أه ال

ة م الأم ة للعل ة نا الع ن  –أكاد ة والأرع اد ة ال وة العل ائ  –ال ال
ها اجه ة وأسال م اد اض –الاق  . ١٩٩٦ –ال
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